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  ة ـــــاقلــالع

  حقيقتها وتطبيقاتها المعاصرة
  

  *علي محمود الزقيلي وخالد علي بني أحمد 

  

  صـلخم
برزت أهمية بيان حقيقة العاقلة حديثا كما برزت قديماً وبخاصة مع ظهور بعض المؤسسات العامة والخاصة التي من 

حقوق المجني عليهم وذويهم في ذلك، ولذا جاءت هذه  شأنها أن تعمل على إعانة الجاني في دفع دية القتل الخطأ، وصيانة
  .الدراسة لبيان القول الفصل في حقيقة العاقلة وبيان بعض تطبيقاتها المعاصرة

وقد تناولت هذه الدراسة موضوع العاقلة حقيقتها وتطبيقاتها المعاصرة باسلوب المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي  
المذاهب والأقوال؛ فعمد الباحث إلى استقراء موضوعاتها من مصادرها ومراجعها الأساسية  التحليلي من خلال المقارنة بين

  .ثم قام ببيانها وتفصيلها وذكر أدلتها ومناقشتها ليصل بذلك إلى الراجح

بعا لذلك فهم الفقهاء لماهية العاقلة وتكييف أحكامها ت: أن حقيقة العاقلة يقصد بها: ومن أبرز ما توصلت إليه هذه الدراسة
وأن كلمة العاقلة لها مدلولان لغوي وشرعي خلاصته النصرة . الفهم، ومعرفة الأصول التي فرع عليها الفقهاء أحكام العاقلة

والإعانة والغرم ودفع الدية، وأنها كلمة متسعة تشمل العصبة الذكور وغيرهم، وأن كل من يقوم بدور النصرة له اسم 
العصبة الذكور الدية، ولكن يمكن ترك أمر تحمل الدية في القتل الخطأ إلى مقتضيات الزمان العاقلة، وأن الأصل أن تتحمل 

واختلاف الظروف والأحوال، بحيث يبتكر أهل كل زمان ومكان ما يناسبهم من صور جديدة مستقلة تقوم مقام العصبة في 
  .التعاوني والضمان الاجتماعي، والنقابات المهنيةالتأمين : الصور والتطبيقات المعاصرة للعاقلة تحمل الدية، وأن من أبرز

  .العاقلة، دفع دية الجاني، القتل الخطأ: الكلمات الدالة

  

  

  المقدمــة
  

الحمد الله الذي لا اعتماد إلا عليه ولا توفيق إلا به، أمر 
بالعلم والمعرفة وجعل الاشتغال بهما من أفضل وأزكى 

الله سبحانه وتعالى في الأعمال التي ينال بها المسلم مرضاة ا
قُلْ هلْ يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّذين : (الآخرة، يقول االله تعالى

). سورة الزمر: 9آية( )}9{لَا يعلَمون إِنَّما يتَذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ 
: 28آية ) (إِنَّما يخْشَى اللَّه من عباده الْعلَماء(ويقول أيضاً 

من يرد االله به خيراً يفقه في " :، ويقول النبي )سورة فاطر
وقال عمر بن الخطاب رضي االله  ،)1("الدين وإنما العلم بالتعلم

  .)2("تفقهوا قبل أن تسودوا:" عنه
وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به،  

وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه وأشهد أن لا 

سوله، رله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده وإ
أرسله رحمة للعالمين وجعل شريعته صالحة لكل زمان 

رب أَوزِعني أَن (ومكان وفي اتباعها صلاح إلى يوم الدين 
أَشْكُر نعمتَك الَّتي أَنْعمتَ علَي وعلَى والِدي وأَن أَعملَ صالِحاً 

تَرينالِحالص كادبي عف كتمحي بِرلْنخأَدو اه19آية) (ض :
  ، أما بعد؛)سورة النمل

إن مما كثر الاستفسار والسؤال عنه موضوع العاقلة، ف 
ومدى مشروعية قيام شركات التأمين والنقابات وغيرها من 
المؤسسات بدور العاقلة في تحمل تبعات النصرة والإعانة في 

، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتجيب عن )الدية(لخطأالقتل ا
  : الأسئلة آلاتية

  تها؟حقيقوما العاقلة  مفهومما ـ 
ما مفهوم التأمين التعاوني؟ وما أنواعه وما حكمه ـ 

  وما مدى دوره في تحمل الدية؟الشرعي؟ 
ما المقصود بالنقابات وما مدى دورها في تحمل الدية  -

  ذلك؟ وقيامها مقام العاقلة في

.الاردن ، الكرك،قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، جامعة مؤتة ∗
، وتاريخ قبوله11/7/2007تاريخ استلام البحـث 

31/3/2008 . 
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  ؟ما مفهوم الضمان الاجتماعي وما أنواعه -
ما تكييف الضمان الاجتماعي ؟ وما مدى قيامه مقام العاقلة  -

  في تحمل الدية؟
؟ وما تطبيقاتها صور القتل التي تحملها العاقلةما هي  -

 المعاصرة؟
وقد سلكنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي التحليلي من 

والأقوال، حيث قمت باستقراء خلال المقارنة بين المذاهب 
الآراء من مظانها، ثم قمت بتحليلها وعرض أدلتها ومناقشتها 

كما قمت . وترجيح ما قوي دليله ورجحت حجته حسب رأيي
بعزو الآيات الكريمة إلى مواضعها، وتخريج الأحاديث 

  .النبوية الشريفة من مظانها
  :وضمن بحثنا ثلاثة مطالب هي

  لعاقلةحقيقة ا: الأول المطلب
  .لغة واصطلاحا حقيقة العاقلةمفهوم : الفرع الأول

آراء الفقهاء في حقيقة العاقلة وسبب : الثانيالفرع 
  .اختلافهم فيها

  .أدلة الفقهاء لآرائهم في حقيقة العاقلة:الثالثالفرع 
  .المناقشة والترجيح: الفرع الرابع

  الصور المعاصرة للعاقلة: المطلب الثاني
  .مين التعاونيأتال: الفرع الأول
  .النقابات المهنية: الفرع الثاني
  .الضمان الاجتماعي: الفرع الثالث
صور القتل التي تحملها العاقلة وأمثلتها : المطلب الثالث
  المعاصرة

 صور القتل التي تحملها العاقلة: الفرع الأول
 أمثلة القتل المعاصرة التي تحملها العاقلة: الفرع الثاني

جهد مقل، فما كان فيه من صواب فمن  وأخيراً فإن هذا
االله الذي هدانا إليه، وما كان من خطأ فمنا، ونسأل االله أن 

ا هذا متقبلاً عنده وأن يغفر لنا ما أخطأنا من بذل نيكون عمل
  .جهد وتصور فيه إن هو الغفور الرحيم

 واالله ولي التوفيق،،،
  

  الأول المطلب
  حقيقــة العاقلــة

  لغة واصطلاحا حقيقة العاقلةمفهوم : الفرع الأول
حق : من الحق، وهو اسم من حقَّ، ونقول: الحقيقة لغة

الأمر بمعنى ثبت وصح، ومنه الحق وهو خلاف الباطل لأنه 
: الشيء الثابت يقينا، وحقيقة الشيء: ثابت وصحيح، والحقيقة
فهي ما ": الحقيقة اصطلاحاً أما. )3(أصله وخلاصته ومنتهاه

 .)4("عتبار تحققه وتحقق ماهيتهبه الشيء هو هو با

وعقَلت القتيل عقلا أي أديت ، اسم من عقلَ :والعاقلة لغةً
وجمع  بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية ديته، والعاقلة

وسميت الدية عقلاً تسمية بالمصدر لأن الإبل  العاقلة عواقل،
ال كانت تعقل بفناء ولي القتيل أي تحبس فيه، ثم كثر الاستعم

، وعقلت حتى أطلق العقل على الدية سواء أكانت إبلاً أم نقدا
عنه أي غرمت عنه ما لزمه من جناية ودية، وعقلت له دم 

   .)5(فلان إذا تركت القود للدية
عقلت الشيء عقلا أي تدبرته والجمع عقال، : ويقال

واعتقل الرجل الرجل أي حبسه، واعتقل لسانه أي منعه من 
فالعقل يأتي بمعنى التدبر والمنع والحبس  ، وعليه)6(الكلام

  .ودفع الدية
  : العاقلة اصطلاحاً

عرف الفقهاء العاقلة بتعريفات مختلفة متقاربة، ومن ذلك 
، ومنها )7("من غرم ثلث الدية بسبب جناية غيره :" أن العاقلة
، ومنها )8("هي الغارمة لدية الخطأ ولغرة الجنين:"أن العاقلة

الذين ينصرون الرجل ويعينونه على دفع أنهم هم :" أيضا
هي التي تتحمل عبء دفع الدية عن : "، وقيل العاقلة)9("الدية

الجاني دون أن يكون لها حق الرجوع عليه بما أدته بسبب 
الجهة التي تتحمل دفع الدية :" ، وقيل أيضا العاقلة)10("جنايته

عن الجاني في غير القتل العمد دون أن يكون لها حق 
هي العصبة في أصل "أو " وع على الجاني بما أدتهالرج

  . )11("تشريعها وأهل ديوانه الذين بينهم النصرة والتضامن
وبإنعام النظر في المعنيين اللغوي والاصطلاحي للعاقلة 
يتبين أن ثمة علاقة بينهما، تتمثل في أن العاقلة هم دافعوا 

  . الدية عن الجاني بقصد نصرته وحمايته
حقيقة (تقدم يمكن تعريف المركب اللفظي  ومن خلال ما

فهم الفقهاء لماهية العاقلة وتكييف أحكامها تبعا لذلك : بأنه) العاقلة
 .الفهم، ومعرفة الأصول التي فرع عليها الفقهاء أحكام العاقلة

  
آراء الفقهاء في حقيقة العاقلة وسبب : الثانيالفرع 

  اختلافهم فيها
 :لة على قوليناختلف العلماء في حقيقة العاق

هو هذا العاقلة هم العصبة من الذكور، و :القول الأول
، )14(والحنابلة )13(، والشافعية)12(القول المعتمد عند المالكية

، والعصبة هم القرابة من جهة الأب، )15(والظاهرية
والعاصب كل قريب ذكر لا ينتسب إلى الشخص بالأنثى فقط، 

لأولى تقوم على وتقسم إلى عصبة نسبية وعصبة سببية، وا
، والثانية فسببها حكمي كالعتق، )قرابة الدم(القرابة الحقيقية 

والعصبة الحقيقية إما عصبة بالنفس أو بالغير أو مع 
  .)16(الغير
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العاقلة هم أهل الديوان، وهو قول  :القول الثاني
  .)18(، ورواية في المذهب المالكي)17(الحنفية

  :سبب اختلاف الفقهاء في حقيقة العاقلة
رجع الاختلاف بين الفقهاء القدامى والمعاصرين في ي

تحديد حقيقة العاقلة إلى الاختلاف في الأساس الذي تقوم عليه 
حيث ذهب الحنفية والمالكية في رواية ومن وافقهم  ،العاقلة

إلى أن أساسها النصرة، وبذلك توسعوا ليشملوا في العاقلة 
ية أخرى في حين ذهب المالكية في روا، أهل الديوان

والشافعية والحنابلة والظاهرية ومن وافقهم إلى أن العاقلة 
: هم عصبة الشخص، يقول ابن تيمية :محددة بالشرع فقالوا

جل رقضى بالدية على العاقلة وهم الذين ينصرون ال النبي "
ه، فلما كان زمن توكانت العاقلة على عهده عصب ،ويعينونه

، اختلف فيها الفقهاءأهل الديوان، ولذا على عمر جعلها 
ون بالشرع أو هم من دأصل ذلك أن العاقلة هم محدو: فيقال

فمن قال الأول لم يعدل  ،ينصر الجاني ويعينه من غير تعيين
ومن قال الثاني جعل  ،لأنهم العاقلة على عهده عن الأقارب

العاقلة في كل زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه في ذلك 
إنما ينصره ويعينه  كان في عهد النبيفلما  ،الزمان والمكان

ديوان  إذ لم يكن على عهد النبي ، أقاربه كانوا هم العاقلة
ن جند كل أفلما وضع عمر الديوان كان معلوما  ،ولا عطاء

مدينة ينصر بعضه بعضا ويعين بعضه بعضا وإن لم يكونوا 
وهذا أصح القولين وإنها تختلف  ،فكانوا هم العاقلة ،أقارب
ف الأحوال، وإلا فرجل قد سكن المغرب وهناك من باختلا

ملكة مينصره ويعينه كيف تكون عاقلته من المشرق في 
 ،ه، ولعل أخباره قد انقطعت عنهمتمن عصبأي أخرى 

قضى في المرأة  والميراث يمكن حفظه للغائب فإن النبي 
 ،لة أن عقلها على عصبتها وأن ميراثها لزوجها وبنيهااتالق

ولو : "وجاء في المبسوط للسرخسي .)19("ر العاقلةفالوارث غي
أن أخوين لأب وأم ديوان احدهما بالكوفة وديوان الآخر 
بالبصرة لم يعقل أحدهما عن صاحبه، وإنما يعقل عن كل 
واحد منهما أهل ديوانه، فكذلك ما سبق، ولو أن قوما من أهل 
خراسان أهل ديوان واحد مختلفين في أنسابهم، منهم من له 

لاء ومنهم القربى ومنهم من لا ولاء له جنى بعضهم جناية و
عقل عن أهل رايته وأهل فنائه وإن كان غيره أقرب إليه في 
النسب؛ لأن استنصاره في أهل رايته أظهر ومن كان من أهل 

  .)20("الديوان لا يرجع في استنصاره إلى عشيرته عادة
اعتدوا ا ذهبنا إليه أن أنصار الرأي الثاني يؤكد مومما  

فإذا لم  ،إذا كان الجاني من أهل الديوان بالديوان في التعاقل
لة القبيلة؛ لأن النصرة بها وهي اقيكن من أهل الديوان فالع
وعملا بما كان في زمان النبي  ،المعتبرة في التعاقل عندهم

  وبما كان في زمن أبي بكر الصديق قبل تدوين
   .)21(الدواوين

  
  فقهاء لآرائهم في حقيقة العاقلة أدلة ال: الثالثالفرع 
المالكية في رواية : أدلة أصحاب القول الأول وهم: أولا

  والشافعية والحنابلة والظاهرية
بما  القائلون بأن العاقلة هم العصبة من جهة الأب استدل

  :يأتي
ما روي عن المغيرة بن شعبة أن امرأة ضربتها . 1

تي بها إلى النبي ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي حبلى، فأ
  ،فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية، وفي الجنين غُرة

أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل : فقال عصبتها
  .)22(سجع مثل سجع الأعراب: ومثل ذلك يطل، فقال
أن الحديث يدل على أن العقل يجب : ووجه الاستدلال

ايات على العصبة دون غيرها وقد روي هذا الحديث برو
  . )23(متعددة تؤكد هذا المعنى

كتب : قال -رضي االله عنه–ما روي عن جابر . 2
على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل أن  رسول االله 

 .)24(يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه
أن كلمة بطن رباط نسبي ودموي، : ووجه الاستدلال

الشعب ثم : ويتضح ذلك من ذكر طبقات العرب، وهي ست
يلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم القب

فهو محمد  ، ويتضح ذلك بذكر نسب رسول االله )25(العشيرة
بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ا
بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن ا

مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن 
فأولاد الجد الأعلى شعب، . ضر بن نزار بن معد بن عدنانم

وأولاد من دونه قبيلة، وأولاد من دونه عمارة، وأولاد من 
دونه بطون، وأولاد من دونه فخذ، وأولاد العم كأولاد العباس 
فصيلة، والأخوة يقال لهم العشيرة، ومن ثم خزيمة شعب 

والعباس  وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ
وعليه فقد دل الحديث على أن  )26(فصيلة والعشيرة الأخوة 

، وخلاصة الأمر أن العاقلة هم )27(العاقلة هي العصبة
  . بين أن أهل البطن يتعاقلون العصبة طالما أن رسول االله 

حيث تعاقل الناس على أساس العصبة في زمانه : الإجماع
  ،وإنما كان وفي زمان أبي بكر ولم يكن هناك ديوان

  . )28(الديوان زمن عمر بن الخطاب
وهم الحنفية والمالكية : أدلة أصحاب القول الثاني: ثانيا

  في رواية أخرى
  :أهل الديوان بما يأتيهم  القائلون بأن العاقلة استدل
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إن رسول االله :" قال -رضي االله عنه –عن جابر  -1
 29("كتب على كل بطن عقوله(. 

ث دل على سقوط اعتبار أن الحدي: ووجه الاستدلال
  .)30(الأقرب فالأقرب، وأن القريب والبعيد من الجاني سواء

عمر أنه قال لسلمة بن نعيم حين قتل  ما روي عن -2
حيث لم . إن عليك وعلى قومك الدية: مسلما وهو يظنه كافرا

يفرق بين القريب والبعيد مما يدل على تساويهما، وأنه لا 
 . )31(لنصرة فقط في التعاملعبرة بالعصبية وإنما العبرة با

كانت الديات :" ما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال -3
 -رضي االله عنه–على القبائل، فلما وضع سيدنا عمر 

الدواوين جعلها على أهل الدواوين، دون أن ينكر عليه أحد 
وهو حجة عند  سكوتياً من الصحابة، فكان إجماعا

 .)32("بعضهم
لى ذلك أن النساء لا أن العقل تابع للنصرة، يدل ع -4

ولا : " النصرة منهن، يقول الكاسانيتصور يعقلن لعدم 
من النساء والصبيان لأنهم ليسوا من أهل النصرة ) الدية(تؤخذ

، فدل ذلك على )33("ولأن هذا الضمان صلة وتبرع بالإعانة
 .)34(صحة اعتبار النصرة من العقل

  
  المناقشة والترجيح: الفرع الرابع

  :ة أدلة الرأي الأولمناقش –أولاً 
قضى  أن الرسول (إن حديث المغيرة بن شعبة  .1

بأن العقل في : فإنه يعترض عليه) بالدية على عاقلة المرأة
كان عشيرة الشخص لوجود التعاضد والتكاتف بين  زمانه 

  .)35(أفراد العشيرة الواحدة
كتب رسول االله على كل بطن (أما حديث جابر  .2
يه بأن هذا الحديث لا تقوم به حجة فإنه يعترض عل...) عقوله

 .)36(لأنه مرسل
  :مناقشة أدلة الرأي الثاني –نياً اث
، )37(إن حديث جابر كما قلنا مرسل لا تقوم به حجة .1

وعلى فرض صحة الاحتجاج به فإنه لا يتجاوز العقل البطن 
  . كما بين رسول االله 

العاقلة الديوان هو  -رضي االله عنه –إن جعل عمر  .2
أولى من  وقضاء النبي  ا قضى به الرسول مخالف لم

إلا كان نسخاً، والنسخ لا يجوز بعد وفاة و قضاء عمر
 .) )38الرسول 

بأن عمر فعل ذلك بمحضر من : إلا أنه أجيب عن ذلك
لاعترضوا على  الصحابة ولو كان ذلك مخالفاً للرسول 

كان لأجل النصرة ولا  ذلك، ولكنهم فهموا أن فعل الرسول 
لفة، وأن ما فعله عمر هو تقرير لمعنى النصرة الموجودة مخا

في العصبة، يقوي ذلك أن الدية لا تؤخذ من الصبيان 
والمجانين لأنهم ليسوا من أهل النصرة؛ ولأن هذا الضمان 

  .)39(صلة وتبرع بالإعانة وهؤلاء ليسوا من أهله
  :الرأي الراجح

 حيث ذهببعد أن عرفنا أقوال الفقهاء في حقيقة العاقلة، 
والشافعية والحنابلة  همالقول المعتمد عندفي المالكية 
ر، وذهب العاقلة هم العصبة من الذكوإلى أن  والظاهرية

 ،العاقلة هم أهل الديوان ة في رواية إلى أنالمالكيوالحنفية 
وعرفنا أدلتهم وناقشناها بعد ذلك فلم يسلم منها شيء من 

أن كلمة العاقلة لها الإيراد والاعتراض، فإن الباحث يرى 
مدلول لغوي وشرعي خلاصته النصرة والإعانة والغرم ودفع 
الدية وبالتالي فإنها كلمة متسعة تشمل العصبة الذكور 
وغيرهم، إذ يمكن أن نطلق على كل من يتحمل دفع الدية عن 
الجاني في القتل الخطأ أو يقوم بإعانته عليها اسم العاقلة، 

ل العصبة الذكور الدية ولكن يمكن وعليه فإن الأصل أن تتحم
ترك أمر تحمل الدية في القتل الخطأ إلى مقتضيات الزمان 
واختلاف الظروف والأحوال، بحيث يبتكر أهل كل زمان 
ومكان ما يناسبهم من صور جديدة مستقلة تقوم مقام العصبة 

  :في تحمل الدية، ومن مبررات هذا الترجيح ما يأتي
جبر والضمان وتسلية أهل مقصود العقل هو الن إ -

المجني عليه والتخفيف عنهم وحقن دم الجاني وإنهاء حب 
الثأر، وإن من حكم مشروعية العاقلة بل ومن مقصودها 
الإعانة والنصرة، وإن هذا يتحقق بالعصبة وبغيرها كالديوان 
كما كان زمن عمر رضي االله عنه، والنقابات وشركات 

الاجتماعي وغير ذلك كما  التأمين التعاوني ومؤسسة الضمان
هو عليه الحال اليوم، وذلك باعتبار أن الجاني في الجناية 
الخطأ عضو في النقابة أو في مؤسسة الضمان الاجتماعي أو 
في شركة التأمين التعاوني وداخل في عقد تكافلي معها، 
وبالتالي فإن كلمة العاقلة لها من المرونة ما يجعلها قادرة 

وعب العصبة الذكور ابتداء وصور على أن تشمل وتست
  .)40(النصرة والإعانة الأخرى انتهاء

ذا مبدأ مبني على التناصر والتعاون وه ةالعاقلإن أمر  -
: عام شهدت له النصوص المختلفة، من أهمها قوله تعالى

نِ وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوا(
  ).سورة المائدة: 2آية ) (}2{واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه شَديد الْعقَابِ 

إن الروابط الأسرية في هذه الأيام تهتكت وضعفت،  -
وإن أفراد القبيلة تفرقوا في إنحاء متعددة حتى أصبح 
حصرهم ولم شملهم أمرا صعبا أحيانا، ومن هنا فإن أهل 

نقابات في عصرنا والهيئات الديوان ومن في معناهم كال
والوزارات يمكن أن تقوم بدور الإعانة والنصرة في دفع دية 
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القتل الخطأ وإن حصر هذا الدور في العصبة الذكور ثم امتد 
  .إلى الديوان زمن عمر رصي االله عنه

إن الأصل في إطلاق كلمة العاقلة أنها تطلق على  -
فيه من عدالة  العصبة الذكور، وإن نظام عقل الدية على ما

وتسوية مالية وصلح على مال بين المتهمين وذوي المجني 
عليهم إلا أنه لا يمكن أن يقوم في عهدنا الحاضر مقتصرا 
على العصبة الذكور، وما دام مقصود العاقلة والعقل النصرة 
والإعانة فلا مانع من توسيع مدلول العاقلة ليشمل كل صور 

  . قتل الخطأالإعانة والنصرة في دفع دية ال
إن حفظ الدماء وصيانتها وحفظ حق ذوي المجني  -

عليهم في الدية أمر واجب، فكانت طرق ووسائل حفظها هي 
. )41("ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" واجبة أيضا، إذ 

وعليه فلا مانع من توسيع مدلول العاقلة ليشمل الصور 
إن القاعدة ثم . المختلفة ما دام مقصودها النصرة والإعانة

الأساسية في الشريعة الإسلامية هي حياطة الدماء وصيانتها 
وعدم إهدارها والدية مقررة بدلا من الدم وصيانة له من 
الإهدار، وإن القول بقصر العاقلة على العصبة الذكور يؤول 
إلى تضييع الدماء وإهدارها وتضييع حقوق ذوي المجني عليه 

عصبة الجاني الذكور عن  في القتل الخطأ، وذلك إما لعجز
دفعها أو لعجز الجاني نفسه عن ذلك، وفي هذا ضرر 

  . )42("لا ضرر ولا ضرار: "يقول وإضرار وإن النبي 
إن مقاصد التشريع الإسلامي وقواعده العامة في حرمة  -

دم الإنسان المسلم وصيانته وحفظه وحفظ حقوق العباد في 
  .ا للظروف والأحوالالدية تستلزم توسيع مدلول العاقلة وفق

إن من الفقهاء من ذهب إلى أن بيت المال يتحمل الدية  -
عجز الجاني وذويه عن : وعدوا منها )43(في بعض الأحوال

دفع الدية، وخطأ الإمام ووجود القتيل في مكان عام استنادا 
، )44("أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه:" لقـوله 

توسيع مدلول العاقلة وفق الأحوال  وفي هذا إشارة إلى إمكانية
  . والظروف

  
  المطلب الثاني

  الصور المعاصرة للعاقلة
  مين التعاونيأالت: الفرع الأول
  وأنواعهمين التعاوني أالتمفهوم 

من أَمن يأمن أَمناً وأماناً، أي اطمأن يطمئن : التأمين لغة
ارك أي ذو أمن كما قال االله تب: اطمئناناً ولم يخف، وبيت آمن

وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب : (وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام
 نَامالأَص دبأَن نَّع ينبي وننُباجناً وآم لَدـذَا الْبلْ هع35{اج{ (

أي استجار : واستأمن الحربي). سورة إبراهيم: 35آية (

ا دام وطلب الأمان ودخل دار الإسلام فلا يعتدى عليه م
وعليه فالتأمين ضد الخوف وهو الأمن . )45(مستأمناً

  .والاستقرار والحفظ والسكينة
نظام تعاقدي يقوم على أساس : "التأمين اصطلاحاً

المفاوضة، غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطر 
الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية 

 .)46("قائمة على أسس وقواعد إحصائية
) 920(ويعرف القانون المدني الأردني التأمين في المادة 

عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له وإلى (أنه 
المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراد 
مرتب أو عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن 

مقابل مبلغ ضده، أو تحقق الخطر المبين في العقد، وذلك 
  .)47()محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن

يتضح من هذا أن التأمين عقد من العقود التي تتم بين و
هو الطرف : والمؤمن له. المؤمن والمؤمن له: طرفين هما

الذي يلتزم بدفع اشتراك شهري أو سنوي لقاء تحصيل مبلغ 
طر ما، وأما معين أو منفعة معينة في حالة تعرضه لخ

فهي الجهة العامة أو الخاصة التي تقوم بتحصيل : المؤمن
الاشتراكات من المنتفعين وتوفير مزايا التأمين المختلفة 
للمؤمن عليهم وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وهناك 
المستفيد وهو طرف ثالث وإن لم يكن قد شارك في إبرام 

  .ر اشتراط التأمين لصالحهالعقد إلا أنه يدخل طرفا باعتبا
في المعنى، متفقة تعريفات فله عدة التأمين التعاوني  أما

  :منها
هو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم " -

اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي تصيب أحدهم إذا تحقق 
  .)48("خطر معين

هو تأمين تتفق عليه مجموعة من الأشخاص فيما بينهم "ـ
الأضرار التي تلحق بأحدهم إذا تحقق خطر لتعويض 

  .)49("معين
هو تعاون مجموعة من الأشخاص ممن يتعرضون " -

لنوع من المخاطر على تعويض الخسارة التي قد تصيب 
أحدهم عن طريق اكتتابهم بمبالغ نقدية، ليؤدي منها التعويض 

  .)50("لأي مكتتب منهم عندما يقع الخطر المؤمن منه
جماعي، يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع هو عقد تأمين " -

مبلغ من المال على سبيل التبرع، لتعويض الأضرار التي قد 
  .)51("تصيب أيا منهم عند تحقق الخطر المؤمن منه

  :هي لتأمين التعاوني أنواعول
وهو تعاون  ":التأمين التعاوني البسيط: النوع الأول

مجموعة من الأشخاص ممن يتعرضون لنوع من المخاطر 
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على تعويض الخسارة التي قد تصيب أحدهم عن طريق 
اكتتابهم بمبالغ نقدية، ليؤدى منها التعويض لأي مكتتب منهم 

ومثال التأمين التعاوني .)52("عندما يقع الخطر المؤمن منه
البسيط أن يقوم أصحاب السيارات الخاصة أو العامة مثلاً 

فقون بإنشاء صندوق تعاوني من أموالهم حسب أسس معينة يت
عليها ليؤدى من ذلك الصندوق تعويض لأي مشترك منهم 
عندما يقع الخطر الذي أسس الصندوق لدفع آثاره، كخطر 
حوادث الدهس والاصطدام والانقلاب ونحوها، وما يترتب 

  .عليها من إلحاق الضرر بالنفس وبالغير
  :ومن الجدير بالذكر أن للتأمين التعاوني البسيط صورتين

ين التعاوني البسيط الذي يؤدي فيه المؤمن التأم: الأولى
حصة معينة من التعويض بعد وقوع الضرر حسب الاتفاق 

  .المسبق، وذلك حال وقوع الخطر
الذي يؤدي فيه المؤمن  التأمين التعاوني البسيط: الثاني

قسطاً معيناً قبل وقوع المخاطر، حيث تجبى أموال الصندوق 
  .)53(ضرار والأخطارمسبقاً، للتعويض منها حال وجود الأ

  :يأتومن خصائص التأمين التعاوني البسيط ما ي
أنه عقد من العقود الرضائية التي لا تنعقد إلا  - أ 

بالإيجاب والقبول، حيث يعتبر كل عضو مؤمناً ومؤمنا له في 
  . الوقت نفسه

أن الذي يتولى إدارة التأمين التعاوني البسيط هم  -ب 
 .عنهمالمؤمنون أنفسهم وليست هيئة مستقلة 

أن عقد التأمين التعاوني البسيط عقد تبرع من نوع  -ج 
خاص كما أنه نوع من أنواع التكافل، إذ يقصد منه ترميم 

 .آثار المخاطر ودفع الضرر والضرورة
أن ما يدفعه المؤمنون يبقى ملكاً لهم، يدفع منها  - د 

 .التعويضات وترد بقاياها عليهم وتعاد إليهم
يط يصلح أن يكون بديلاً أن التأمين التعاوني البس -هـ

للتأمين التجاري إذا هذب ونظم وسنت القوانين والأنظمة 
 .)54(الكفيلة بتمكينه من تحقيق أهدافه ومقاصده

وهو عقد تأمين  ":التأمين التعاوني المركب: النوع الثاني
جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ معين من 

ضررين منهم على المال على سبيل التبرع لتعويض المت
أساس التكافل والتضامن عند تحقق الخطر المؤمن منه، 
وتدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة على 

ومن التعريف للتأمين التعاوني .)55("أساس الوكالة بأجر معلوم
  :المركب يتبين لنا عناصره، وهي

وهو الطرف المؤمن له سواء كان : المستأمن .1
  .ة ونحوهاشخصاً أم هيئ

الشركة المؤمنة وهي الجهة التي تتولى إبرام عقد  .2

التأمين مع المؤمن له نيابة عن بقية المشتركين في التأمين 
التعاوني، باعتبار أن تلك الشركة أو الجهة قائمة على أساس 

 .الوكالة بأجر
الحوادث الاحتمالية المستقبلية المؤمن ضدها أو  .3

بضاعة، أو سرقة المحلات منها، كحوادث السير، أو غرق ال
التجارية، أو الصناعية، أو احتراقها، ونحو ذلك من 

 .المخاطر، وقد يطلق عليه اسم المستفيد
قسط التأمين وهو محل التزام المستأمن وهو  .4

العوض الذي يبذله المستأمن لشركة التأمين بمقتضى عقد 
 .)56(التأمين

  : ومن خصائص التأمين التعاوني المركب ما يأتي
أن عقد التأمين التعاوني المركب عقد تأمين  - أ 

جماعي، يتم تنفيذه بوكالة من المستأمنين، إذ يجمع جميع 
المستأمنين عقد التأمين التعاوني، بحيث يكون لكل واحد منهم 
صفة المؤمن لغيره والمؤمن له، وأن الذي يتولى بدلاً عنهم 

هي  إبرام العقود وتنظيم وإدارة الأموال المجموعة وصرفها
الشركة التي يقوم عملها بذلك على أساس عقد الوكالة بأجر 
معلوم، وقد كان ذلك تبعاً لكثرة المستأمنين وتعذر إدارة 

  .التأمين من قبلهم أنفسهم
أن الغاية من اللجوء إلى التأمين التعاوني المركب  -ب 

ـ غير ما قدمته ـ أن يتعدى الأمر إلى تحقيق الأرباح 
لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، بالطرق الشرعية وفقاً 

وذلك لزيادة سبل توفير الأموال الكافية لسد آثار وتبعات 
المخاطر، والابتعاد عن تعطيل الأموال انتظاراً لتحقق 

 .المخاطر
أموال شركة التأمين  رومن السبل التي يمكن استثما

  :التعاوني فيها
  .المشاريع الإنتاجية المشروعة على أساس المضاربة .1
المشاريع التنموية التي يحتاجها المجتمع على الأسس  .2

 .المشروعة كالمرابحة أو المضاربة
المشاريع الاستهلاكية على أساس المرابحة والوعد  .3

 .بالشراء
أن التأمين التعاوني المركب ذو نطاق واسع في  -ج 

ميدان الحياة العملية من حيث عدد المستأمنين، فهو البديل 
 .ريالإسلامي للتأمين التجا

أن التأمين التعاوني المركب بوصفه بديلاً عن  - د 
التأمين التجاري يتطلب تميزاً فنياً ومعرفياً في ميدان التأمين 

 .لممارسته وتطبيقه
أن المال الذي يبقى من الأقساط التي يدفعها  -هـ

المستأمنون بعد استيفاء كافة الحقوق المالية التي تتطلبها 
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تعويضات للمتضررين وتكاليف العمليات التأمينية ـ كدفع ال
تبقى  -إعادة التأمين وتكوين الاحتياطيات الضرورية ونحوها 

 .)57(ملكيتها للمستأمنين أنفسهم 
  

 :حكـم التأميـن التعاونـي
  :حكم التأمين التعاوني البسيط

ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى جواز التأمين التعاوني 
مر علماء المسلمين البسيط، كما أفتى بجوازه وإباحته مؤت

م ومؤتمر 1965-هـ1385الثاني المنعقد في القاهرة عام 
م، كما أفتى 1972هـ 1392علماء المسلمين السابع عام 

بجوازه المجمع الفقهي الإسلامي في الدورة الأولى المنعقدة 
هـ، حيث جاء في قراره 1398/شعبان/10بمكة المكرمة في 

ة على قرار مجلس هيئة قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافق"
كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من جواز التأمين 

ومن الأدلة التي  ".التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم
  :استند إليها المجمع في ذلك ما يأتي

إن التأمين التعاوني من عقود التبرعات التي يقصد  .1
الاشتراك في تحمل بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار و

المسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام 
أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، 
فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من 
أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون 

  .على تحمل الضرر
يخلو من الربا بنوعيه الفضل إن التأمين التعاوني  .2

والنسيئة، فعقود المساهمين فيه ليست ربوية، ولا تستغل 
 .أقساط التأمين في معاملات ربوية

إن التأمين التعاوني يخلو من المقامرة والغرر  .3
والجهالة، وإن عدم معرفة المساهمين فيه بتحديد ما قد يعود 

 .)58(عليهم من النفع لا يضر لأنهم متبرعون ابتداء
إن الأدلة الشرعية تتضافر على جواز التأمين  .4

وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى : (التعاوني كقوله تبارك وتعالى
 يدشَد اللّه إِن اتَّقُواْ اللّهانِ وودالْعلَى الإِثْمِ ونُواْ عاولاَ تَعو

وافْعلُوا (: ، وقوله سبحان)سورة المائدة: 2آيه( )}2{الْعقَابِ 
 ونحتُفْل لَّكُملَع روقوله )سورة الحج: 77آية ()}77{الْخَي ، :

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد "
الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 

من نفس عن مسلم كربة من كرب : "وقوله . )59("والحمى
كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر  الدنيا نفس االله عنه

على معسر يسر االله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً 
ستره االله في الدنيا والآخرة واالله في عون العبد ما دام العبد 

أن هذه النصوص : ووجه الاستدلال. )60("في عون أخيه
وأمثالها تدعو المسلم إلى التعاون مع إخوانه وصنع المعروف 

وكل . هم ومشاركتهم في تخفيف آلامهم والأضرار عنهممع
ذلك متحقق في التأمين التعاوني، ففيه عون للمسلم الذي حلت 
به كارثة أو مصيبة في نفسه أو ماله أو في نفس غيره أو 
ماله بسببه من خلال مشاركته في تغطية ما يترتب على ذلك 

ي التأمين من تبعات مالية يقدمها له إخوانه المشتركون معه ف
 .)61(كتبرع منهم

إن مقاصد الشريعة الإسلامية تهدف إلى تحقيق  .5
مصالح العباد، ولا شك أن في التأمين التعاوني مصلحة 
ومنفعة ظاهرة لجميع المشتركين فيه، وذلك من خلال التغطية 

 .)62(المالية لآثار الكوارث والحوادث التي تصيبهم
عات لأنه يخلو إن عقد التامين يدخل تحت عقود التبر -6

من معنى المعاوضة إذ كل مستأمن في الحقيقة متبرع كليا أو 
جزئيا بالأقساط التي يدفعها لمن يلم بهم الخطر من 
المستأمنين، وما يأخذه المستأمن من التعويضات عند نزول 
المصيبة به يكون استحقاقا له من جملة الأموال المتبرع بها 

يا، والقاعدة في التبرع أن من بقية المستأمنين كليا أو جزئ
المتبرع لجهة أو لجماعة تجمعهم صفة معينة أنه يدخل في 

  .)63(الاستحقاق مع هذه الجماعة إذا توافرت فيه تلك الصفة
  

  :حكم التأمين التعاوني المركب
اختلف العلماء في حكم التأمين التعاوني المركب على 

  :قولين هما
ى القول بجواز ذهب عامة أهل العلم إل: القول الأول

التأمين التعاوني المركب، وقد استدلوا لذلك بالأدلة التي 
  .استدل بها في التأمين العادي البسيط

وقد أقر المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأولى 
هـ 1398المنعقدة بمكة المكرمة في العاشر من شعبان سنة 

جواز التأمين التعاوني المركب، حيث جاء في القرار 
كما قرر المجمع الفقهي بالإجماع الموافقة على :" مسالخا

قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 
من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم 

  .)64("والمنوه عنه
ذهب بعض العلماء إلى حرمة التأمين : القول الثاني
  :هؤلاء بما يأتي، وقد استدل )65(التعاوني المركب

اشتمال التأمين التعاوني المركب على الربا، وبيان  - أ 
على ) قسط التأمين(ذلك أن المشترك فيه يدفع قليلاً من النقود 

أمل أن يأخذ أكثر منها إذا وقع له الحادث المؤمن منه، ويتم 
هذا الدفع بعقد لا شرط ملزم على وجه المعاوضة، وبالتالي 
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 .يئة والفضل معاً كالتأمين التجاريفإنه قائم على ربا النس
قيام التأمين التعاوني على القمار، وبيانه أنه لما كان  -ب 

قوام هذا التأمين هو الاحتمال كغيره من أنواع التأمين كان 
نوعاً من اللعب بالحظوظ، فلا أحد من المشتركين يدفع شيئاً 
مما يدفعه وهو يعلم أنه سيقع له الحادث المؤمن منه أو لن 

ع، وإنما يقذف المشترك بهذه النقود مجازفة لربح إن وقع يق
 .له الحادث المؤمن منه وهذا قمار

اشتمال التأمين التعاوني المركب على الغرر  -ج 
الفاحش المفسد للعقود؛ لأن كل مشترك فيه قد يدفع 
الاشتراكات اللازمة ثم لا يقع له الحادث فلا يأخذ عوضاً عما 

ثم يقع له الحادث فيأخذ مبالغ  دفع، وقد يدفع قسطاً واحداً
 .ضخمة من صندوق التأمين بغير مقابل

إن التأمين التعاوني المركب من باب المعاوضات  - د 
وليس من باب التبرعات، بدليل أن ما يدفعه المشترك من 
أقساط ليعوض منها من يقع له الحادث من المستأمنين لا 

له  يدفعها إلا بشرط وعقد ملزم بأن يعوض هو وإن وقع
الحادث مثله، وأنه لا يعوض من المبالغ المتجمعة إلا 
المشتركين وحدهم، فلا مجال فيه البتة لقصد التبرع وإنما هو 

 .)66(معاوضة نقود بنقود على وجه الاحتمال
ويرد على هذه الشبهات بأن التأمين التعاوني قائم أساسا 
على التبرع والتعاون في دفع آثار الحوادث والمخاطر 

أو غيرهم من  نحتملة المختلفة التي تقع على أفراد المؤمنيالم
المستفيدين، وما كان قائما على أساس التبرع فإنه لا يجري 
فيه الربا والقمار، كما لا يؤثر فيه الغرر الفاحش، إذ مبنى 

 ). 67(نعلى التسامح والتعاو تعقود التبرعا
  :الراجح

لتأمين إن الراجح في هذه المسألة هو القول بجواز ا
  :التعاوني المركب وذلك للأسباب الآتية

قوة الأدلة التي استدل بها على جواز التأمين  .1
  .التعاوني المركب

إن الأدلة التي استدل بها المانعون تصلح كأدلة لمنع  .2
التأمين التجاري، وتحريمه ولا تصلح كأدلة لمنع التأمين 

يته التعاوني المركب؛ لأن التأمين التعاوني المركب وماه
، إذ المقصد الأعظم )68(وحقيقته تميزه عن التأمين التجاري

والأسمى من التأمين التعاوني المركب تحقيق الأمان من 
خلال التعاون بين المستأمنين على ترميم آثار المخاطر التي 
تصيب أيا منهم على أساس التبرع وهذا ما يميزه عن عقود 

  . المعاوضة
مدى قيام شركات في اختلف العلماء المعاصرون وقد 

  التأمين التعاوني مقام العاقلة 

  :يتعلى النحو الآفي تحمل الدية 
، )69(العماري ومحمد عطا السيد رذهب عبد القاد :أولاً

إلى القول بأن العاقلة يمكن أن تتغير بناء على تغير 
  :الأعراف، وقد استدلوا على ذلك بما يأتي

السير ليسوا إن الذين يرتكبون قتل الخطأ في حوادث 
جميعا أغنياء بل منهم الفقراء الذين لا يستطيعون دفع 
الديات، كما أنه ليس في الإمكان أن تقوم الدولة بدفع 
الديات اعتماداً على القول بأن يدفع بيت المال الدية عند 

، لذا كان توسيع مدلول العاقلة وفقا لتغير )70(تعذر العاقلة
قول محمد عطا السيد ي. الزمان والأعراف أمرا ضروريا

عندما رأى في الجاهلية من تكاتف  ولكن الرسول (
وتعاضد في موضوع العاقلة أجاز هذا الأمر، ولكن في 
عصرنا الحاضر كما تعلمون أن هذه الصلات، الصلة 
العصبية والصلة بين الناس والصلة القبلية قد ضعفت هذه 

نسان الصلات ضعفاً شديداً، فاليوم لا يمكن أن تأتي لإ
يعمل حادثاً في بلد من البلاد تمشي لقريبه فيرد عليك 
بأنني لا أعرف إلا قريبي لا أعرف إلا الذي لي علاقة 

أنا علاقتي معه سيئة، : معه، وأحياناً بعضهم يقول لك
ولذلك نرى أنه من المصلحة، وهذا من واجبنا . وكيف أدفع

 كفقهاء في هذا المجال أن نرتقي لموضوع العاقلة إلى
إن : ولذلك قلت. موضوع مهم جداً وهو موضوع التأمين

الفقهاء عرفوا العاقلة بعدة تعريفات منهم من عرفها بأنهم 
أهل ديوان الجاني ومنهم من عرفها بأن العاقلة أهل حرفته 

إن العاقلة هم أهل المهنة : وقال فريق. وبالعدم عشيرته
ون أساساً وكما هو معلوم فإن مبدأ العاقلة يك: وقلت. أيضاً

للشركات الإسلامية المعمول بها في عدد من البلدان 
الإسلامية، وهذه الشركات لا بأس بها طالما أن المقصود 
منها التعاون والتعاضد عند الحاجة وأنها خالية من شبهة 
الربا والمقامرة أو التكسب فإنها تكون حلالاً مقبولاً، بل 

ناس، وخاصة مبدأ يحث عليه الدين حتى تطمئن قلوب ال
في هذا الزمان الذي كثرت فيه المركبات الخاصة والعامة 
وتنوعت وازدحمت بها الطرقات، وينبغي أن تعممه البلدان 
الإسلامية لما فيه من فوائد جمة وموافقة لروح 

  .)71()الشرع
بسام إلى القول بأن شركات التأمين  ذهب عبد االله: ثانياً

  التعاوني لا يمكن أن تقوم بدور 
لعاقلة، لأن العاقلة تختلف عن التأمين التعاوني من عدة ا
  :أمور
أن العصبية تكون فيما بين الأقارب، فإنهم يأسو  -1

  .بعضهم بعضاً ويتعصب بعضهم لبعض
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أن في القبيلة لحمة نسبية، ولحمة النسب لها  -2
جذورها ولها أصولها، وهذا كله مفقود في المشاركين في 

 .المهن والأعمال
حم فيما بين الأقارب وهذا غير وجود صلة الر -3

  .)72(موجود في المشاركين في المهن والأعمال
االله بسام بأن ما تقوله  مكن أن يجاب عن قول عبديو

صحيح في المجتمعات التي ما زالت العشائرية والقبلية تسود 
فيها، أما المجتمعات المدنية التي لا توجد فيها العشائرية 

ا بإنشاء جمعيات تعاونية من والأقارب فإنهم يستعيضون عنه
رضي  –أجل التعاون فيما بينهم، وهذا ما كان في زمن عمر 

حيث إن أهل الديوان لم يكونوا من نفس العشيرة أو  -االله عنه
ولو أن أخوين لأب وأم : "الأقارب، يقول صاحب المبسوط

ديوان احدهما بالكوفة وديوان الآخر بالبصرة لم يعقل أحدهما 
نما يعقل عن كل واحد منهما أهل ديوانه، عن صاحبه، وإ

فكذلك ما سبق، ولو أن قوما من أهل خراسان أهل ديوان 
واحد مختلفين في أنسابهم، منهم من له ولاء ومنهم القربى 
ومنهم من لا ولاء له جنى بعضهم جناية عقل عن أهل رايته 
وأهل فنائه وإن كان غيره أقرب إليه في النسب؛ لأن 

هل رايته أظهر ومن كان من أهل الديوان لا استنصاره في أ
  ).73"(يرجع في استنصاره إلى عشيرته عادة

ذهب تقي الدين العثماني إلى التفريق بين البلاد التي  :ثالثاً
أما إذا لم تكن . توجد فيها الحياة القبلية فالعاقلة عندئذ القبلية

كن هناك حياة قبلية كما في معظم البلدان الإسلامية فعندئذ يم
أن تقوم شركات التأمين بدور العاقلة، واستدل على ذلك بأن 

قد جعل الدية على أهل  -رضي االله عنه–سيدنا عمر 
الديوان، وأهل الديوان لم يكونوا من قبيلة واحدة، فهذا يحعلنا 
نجزم بأن الضابط والمعيار الحقيقي في تعيين العاقلة هو 

ناصر بأي شيء التناصر والتعاون، فإذا حدث التعاون والت
  .)74(آخر يمكن أن نقول هو عاقلة

ذهب عبد القادر عودة إلى أن تتحمل الدولة دفع  :رابعاً
الدية بالنسبة لمن لا يستطيع أداء الدية، وذلك عن طريق 
فرض ضرائب خاصة لهذه المصارف، وقد وجدت في 
الغرب صناديق خاصة لهذا الغرض، وإذا كانت الحكومة 

لفقراء والعاطلين، فأولى أن تلزم نفسها تلزم نفسها بإعالة ا
  .)75(بتعويض ورثة القتيل المنكوبين

ويمكن أن يجاب عن قول الشيخ عودة بأن ما تقوله هو 
بالذات عين ما قصدته الشريعة من نظام العاقلة، وهو متحقق 
في هذا العصر في شركات التأمين التعاوني، ثم إن شركات 

ين وتعليمات تنظيمية تضعها التأمين التعاوني تعمل وفق قوان
الدولة، وهي بهذا قد تعد من التدابير الشرعية التي تتخذ 

  .لتحقيق مصالح العباد في الإعانة المشروعة
  :الرأي الراجح

إن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه تقي الدين العثماني بأن 
المجتمعات التي ما زالت تتناصر بالعصبات والقبائل ولم 

ية فعاقلتها عصباتها وقبائلها، أما المجتمعات تصل إليها المدن
التي حلت فيها المدنية محل العشائرية فإن التناصر يكون فيها 

  :بحسب الشركات التعاونية، فتكون هي العاقلة؛ وذلك لما يأتي
ن هذه الشركات التعاونية تجسد التكافل الاجتماعي إ -1

ر والتَّقْوى ولاَ وتَعاونُواْ علَى الْب: (في الإسلام، قال تعالى
تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه شَديد الْعقَابِ 

 –فالآية الكريمة : (يقول الدريني ).سورة المائدة: 2آية () }2{
إيجابي وهو : تنطوي على أصل عام ذي وجهين -كما نرى

. لخير والبر المشتركالتصرف على وجه تعاوني في حدود ا
ووجه سلبي وهو مجانبة الإثم بشتى صورة، ومنه الإضرار 

والبر  –، فالإنسان مأمور بالتعاون بالبر مع غيره ))76(بالغير
وشركات التأمين التعاوني هي نوع من  -اسم جامع لكل خير

أنواع التعاون على البر الذي لا يلحق الضرر بالآخرين، 
  .الدية هو نوع من التعاون والتناصرودفع الشركات التعاونية 
وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمين : (ثم إن قوله تعالى

فيه دعوة إلى الرحمة وإن ) سورة الأنبياء: 107آية () }107{
لا ضرر ولا (الرحمة تتنافى مع الأضرار وحديث 

من مستلزمات قانون الرحمة المسيطر على  )77()ضرار
ل في الإسلام بشكل عام، ومحال أن تجتمع الرحمة التعام

، والشركات التعاونية فيها جانب الرحمة )78(ونية الإضرار
وليس فيها جانب الإضرار، وقيامها بدفع الدية هو رحمة 

  .بالجاني وورثة المجني عليه
 إِنَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ فَأَصلحوا بين أَخَويكُم: (وقد قال تعالى

 ونمحتُر لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهسورة : 10آية () }10{و
، وقيام مثل هذه الشركات التعاونية يدل على قوة )الحجـرات

الأخوة بين المسلمين لأنه يقصد منها التعاون لا الربح، 
وقيامها بدفع الدية هو دليل على عمق الأخوة بين الأفراد 

  .الذين أسسوا مثل هذه الشركة
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب : (قال و
وقيام مثل هذه الشركات بين جماعة معينة لهو . )79()لنفسه

دليل على صدق المحبة والإيمان والإيثار ورفض جانب 
العداوة والبغض وإلحاق الإضرار بالآخرين، ودفع هذه 
الشركات الدية عن الجاني المنتمي لهذه الشركة يجسد هذه 

  .تي هي أصل من أصول التكافل الاجتماعيالمعاني ال
والعصور  إن جنايات الخطأ في عصر الرسول  -2

المتلاحقة لا تقاس بجنايات الخطأ في عصرنا، وبخاصة أن 
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حوادث السير التي تقع في أيامنا يذهب فيها العشرات من 
أرواح الناس، وأن كثيرا من السائقين الذين يرتكبون هذه 

راء الذين لا يستطيعون لا هم ولا أقاربهم الجنايات هم من الفق
دفع الدية مما يجعل الدماء تضيع هدراً، لذا لا بد من وجود 
بديل يحفظ هذه الدماء من الضياع، وهذا لا يتحقق إلا بوجود 

  .شركات تعاونية
إن العلة في العقل هي التناصر، وقد أطلق في لسان  -3

وإن التناصر تقلب في الفقه على العاقلة أنها الناصرة للقاتل، 
التاريخ، وتعددت صوره وألوانه، فقد كان بالقبيلة، ثم جعله 
عمر بالديوان، والتناصر في أيامنا يمكن أن يتم من خلال 
شركات التأمين التعاوني التي أنشئت بقصد تفتيت آثار 
مخاطر الحوادث المختلفة وتوزيعها على أكبر قدر ممكن من 

تخذت لها قوانين وأنظمة مالية الناس، وقد ذاعت وشاعت وا
خاصة وبنود مقررة بحماية مواردها، واعترفت الحكومات 
في غالب الدول بأنظمتها وحصانتها، فلماذا لا يكون العقل في 
أيامنا منوطاً بهذه الشركات التعاونية؟ وبهذا يستغنى عن كثير 
من أنظمة التأمين الدخيلة التي تهدف إلى الربح المادي 

  .)80(الشخصية وليس إلى التناصر والتعاونوالمنفعة 
إن عقد التأمين التعاوني عقد تبرع يقصد به أصالة  -4

التعاون على تفتيت الأخطار عند نزولها، وذلك عن طريق 
الإسهام بمبالغ معينة لتعويض من يصيبه الضرر، وهو عين 

. ما تقوم به العاقلة في توزيع دية الخطأ على أفراد العشيرة
ر جمع الدية على أفراد العاقلة بل قد يقوم به ولا يقتص

الآخرون فالعاقلة ليست مقصودة لذاتها، بل إنما المقصود من 
  .ذلك هو التعاون وهو متحقق في هذا النوع من التأمين

إقامة شركة التأمين التعاوني مقام العاقلة في دفع إن  -5
دية الخطأ تدبير مبني على السياسة الشرعية، حيث ذهب 

فقهاء إلى أن السياسة الشرعية تعطي للدولة الحق بأن ال
تجري من التصرفات على المواطنين ما يحقق مصالحهم 

تصرف الإمام (ويدفع عنهم المفسدة، وذلك للقاعدة الفقهية 
، وإن فعل سيدنا عمر لأكبر )على الرعية منوط بالمصلحة

  .شاهد على ذلك
لعاقلة في دفع إن إقامة شركة التأمين التعاوني مقام ا -6

دية الخطأ سبيل أمثل لدفع الضرورة والحاجة ؛ وذلك في 
ضوء التطورات والمستجدات من مثل تفرق القبائل والعشائر 
وضعفها وانخراطها في مدنيات مختلفة الأمر الذي آل إلى 
ضعف الصلات، ومع انتشار الآلات ووسائط النقل المختلفة 

القتلى مما تنوء بحمله التي قد ينجم عن حوادثها الكثير من 
ذمم الأفراد وأحياناً الجماعات، الأمر الذي يتسبب بإهدار 
الحقوق إن لم يصر إلى إيجاد البديل عن وسيلة التكافل 

فضلاً عن تكرار . والمواساة القديمة المتمثلة في العاقلة
الحوادث وتجدد أشكالها وتفاقم مخاطرها وانتشار الفقر 

  .لفضيلةوضعف الذمم والإيثار وا
إن القول بتحميل العاقلة دية الخطأ في زماننا يستلزم . 7

  :منا الإجابة عن جملة الأسئلة الآتية
إذا لم يكن للجاني عاقلة أصلاً أو له عاقلة فقيرة، أو  -1

عددها صغير لا تستطيع أن تدفع الدية أصلاً، فقد اختلف 
  :العلماء في ذلك على قولين

في بيت المال وهو قول  إن الدية تجب: القول الأول
، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها قوله )81(جمهور الفقهاء

) :82()أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه(.  
إن الدية تجب في مال القاتل، لأن الأصل : القول الثاني

أن القاتل هو المسؤول عن ديته، وإنما حملتها العاقلة للتناصر 
ن هناك عاقلة يرد الأمر لأصله، وهي والتخفيف، فإذا لم تك

  .)84(، وقول للحنابلة)83(رواية نقلها محمد عن أبي حنيفة
وهنا قد نسلم بما يقوله الفريق الثاني إذا كان هناك مال 
للجاني، أما إذا لم يكن له مال فكيف يحصل أهل المقتول على 

  الدية؟
إن دم هذا الشخص سيضيع هدراً، وعليه يترجح : الجواب

االله بن سهل الذي وجد  في أنه ودى عبد ل الأول لفعله القو
مقتولاً في خيبر من بيت مال المسلمين حتى لا يضيع دمه 

  .)85(هدراً
هل تتحمل العاقلة دية المتسبب في القتل وإن لم يكن  -2

مباشراً فيه، كمن حمل شخصاً في سيارته ففُتح باب السيارة 
  .تبفعل غير مقصود فسقط الراكب منها فما

أو إذا فُتح باب السيارة وحده من غير فعل فاعل ودون 
 .تقصير فسقط منه هذا الشخص فمات

الإجابة عن هذا السؤال هل سائق السيارة يتحمل هذه : قيل
 : المسؤولية أم لا؟ على النحو الآتي

يصنفون هذا  )88(والحنابلة )87(والشافعية )86(إن المالكية
نطبق على القتل الخطأ، القتل خطأ، وبهذا ينطبق عليه ما ي

إن شركة التأمين هي التي تحمل الدية : وعندئذ يمكن القول
 .إذا لم يكن له عاقلة

، وهو أقل درجة من )89(أما عند الحنفية فيعتبرونه متسبباً
القتل الخطأ المباشر، وعندئذ تجب الدية على العاقلة من باب 

المسألة  أولى حتى لا تضيع الدماء هدراً، ولكن الرأي في هذه
أن الجاني لا يتحمل المسؤولية الكاملة فلا تجب عليه الدية 
وإنما تجب في بيت مال المسلمين قياساً على الحادثة التي 

  .)90(وقعت في خيبر
إذا تكرر فعل الخطأ من الجاني فهل تلزم العاقلة بدفع  -3
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الدية خصوصاً في هذا الزمان التي تكثر فيه حوادث 
  السيارات؟

كلام الفقهاء أن العاقلة يجب أن تحمل دية  الظاهر من
الخطأ، ولم يفرق الفقهاء بين من يرتكب ذلك لمرة واحدة أو 

  .عدة مرات
والذي يظهر أن كثرة تكرار مثل هذا الفعل من الجاني قد 
يؤدي إلى إرهاق العاقلة فلا يجب عليها دية القتل الخطأ 

المال ما  ولا تكلف العاقلة من( :المتكرر، يقول ابن قدامة
يجحف بها ويشق عليها لأنه لزمها من غير جناية على سبيل 
المواساة للجاني والتخفيف عنه، فلا يخفف عن الجاني ما 
يشق على غيره ويجحف به، ولو كان الإجحاف مشروعاً كان 
الجاني أحق به لأنه موجب جنايته وجزاء فعله، فإن لم يشرع 

  .)91()في حقه ففي حق غيره أولى
إن مثل هذا التكرار من الجاني قد يرهقه : أن يقالويمكن 

فيأتي على جميع أمواله ويصبح غير مستطيع لدفع الدية 
فتضيع الدماء هدراً، فعندئذ لا بد من الصيرورة لبيت مال 

إن مثل ذلك قد يلحق : المسلمين إذا وجد، ويمكن أن يقال
الضرر أيضاً ببيت مال المسلمين إذا كان موجوداً لكثرة 

  .لحوادث وتكرارهاا
وعليه فإن شركة التأمين التعاوني يمكن أن تعد صورة  

حديثة من صور العاقلة، حيث يمكن أن تقوم بدور مهم وهو 
إعانة المستأمنين في دفع الآثار السلبية الناتجة عن حوادثهم 
وأفعالهم، سواء وقعت بهم أم بغيرهم، إذ تغطي شركة التأمين 

منين عن الأضرار الناتجة عن المستأ ةالتعاوني مسؤولي
المدنية لمالكي  ةحوادثهم وأفعالهم، كما تغطي آثار المسؤولي

أصحاب المهن كالأطباء  ةالمركبات تجاه الغير وآثار مسؤولي
أصحاب  ةوالصيادلة تجاه أنفسهم أو زبائنهم وآثار مسؤولي

المصانع والشركات وهيئات المؤسسات تجاه العاملين فيها، 
  .)92(شركة بدفع التعويضات للمتضررين منهمحيث تقوم ال

  
  النقابات المهنية: الفرع الثاني

اتحاد يجمع عمال : "النقابات جمع نقابة، والنقابة المهنية
مهنة معينة أو مهن متقاربة للدفاع عن مصالحهم، والعمل 

يتكون من ، قانوني تنظيم"، أو"على تحسين ظروفهم
 مهن متقاربة أو صناعة أو الأشخاص المتعاطين لمهنة واحدة

و حرفة مرتبطة بعضها ببعض، وهي تستهدف تحسين أ
التنظيمات المهنية هي و ،"ا ومادياظروف عملهم قانوني

اتحادات ومنظمات تضم أشخاصا يشتغلون في مهنة واحدة، 
بمستواها للحفاظ على شرف المهنة والارتقاء  وتسعى

  .)93(يرها، كما تسعى للحفاظ على مصالح أعضائهاووتط

ها ما على تحقيق تعمل النقابات المهنيةومن الأهداف التي 
  :يأتي

  .والحرفيين والمهنيين وتمثيلهم العمال والموظفين تنظيم -
المادية  على صعوبات ومشاكل المنخرطين الاطلاع -

  .والاجتماعية ودراستها ثم تحويلها إلى مطالب
 على تلبية مطالب والمسؤولينأرباب العمل  حث -

  .خرطينالمن
بأنشطة اجتماعية يستفيد منها المنخرطون  القيام -

 .)94(التعاضد والتقاعد كصناديق
قال االله فقد ، "النقيب"نجد في القرآن الكريم إشارة إلى و
ولَقَد أَخَذَ اللّه ميثَاقَ بني إِسرائِيلَ وبعثْنَا منهم اثْنَي (: تعالى

مما يعود باللفظ إلى ماض سحيق،  ،)المائدة: 12)(عشَر نَقيباً
نوا هذا التقليد عندما أمر الأنصار أن يعي وقد أحيا الرسول

هو الذي ينقب : النقيبوله اثني عشر نقيبا يمثلون قبائلهم، 
 .)95(ون الآخرين؛ لغرض خدمتهمؤعن ش

وفي العصر العباسي الأول ظهرت هيئتان تحمل إحداهما 
في حكم الاصطلاح، بينما لا  ، وإن لم تكن نقابة"نقابة"اسم 

أما ، تحمل الأخرى اسم نقابة، وإن كانت بحكم طبيعتها نقابة
التي خصها الماوردي " نقابة ذوي الأنساب"الهيئة الأولى فهي 

ببضع صفحات، وهي وإن " الأحكام السلطانية"في كتابه 
حملت اسم نقابة فإنها كما يتضح من اسمها بعيدة كل البعد 

ابات، وأما الهيئة الثانية فهي التي حملت اسم عن طبيعة النق
، ، وهذه هي جذور النقابية في الحضارة الإسلامية"الأصناف"
قد تحدث عن الأصناف ابن بطوطة، والخطيب البغدادي و

والطبري وياقوت، ووصلت هيئات الأصناف إلى أوجها أيام 
المهدي وهارون الرشيد، وازدهرت في بغداد وسامراء 

  .)96(مستقلاً" صنفا"كل أصحاب حرفة يكونون  وكان، بعدها
جائز العمل النقابي الصحيح في إطار النقابة الصحيحة و

  شرعا ما التزم بأحكام التشريع 
الإسلامي وقواعده العامة، وبخاصة مع الدور الكبيـر 

  : الذي تقوم به النقابـات، والمتمثل فيما يأتي
وضاع المادية إلى تحسين الأ النقابات سعىت: اقتصاديا .1

إلى رفع مستوى الأجور بما  طريق السعي  للعاملين عن
السكن واللباس   هييتناسب مع متطلبات العيش اليومي، و

التنقل  والخدمات الاجتماعية المختلفة كالتعليم والصحة و
ع ـوتحقيق التعويضات المختلفة ورف. الخ... والترفيه

رهم، ـاملين وأسللع و توفير الحماية الاجتماعية مستواها، 
د مناسب، وتوفير التأمين على ـتقاع وضمان الحصول على 

  .المختلفة الأخطار
وى تثقيف ـإلى رفع مستالنقابة سعى ت :اجتماعيا. 2
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ي متناول جميع ـلاج الصحي فـالع وجعل  وتأهيل العاملين،
  .اجتماعية ملحة ضرورة العاملين وتوفير السكن باعتباره 

ن العاملين من رفع على تمكي قابةتعمل الن: ثقافيا. 3
 الـة الأشكـمن ممارس مستواهم الثقافي عن طريق تمكينهم 

ات ـبني وفر على ـن العمل التي يجب أن تتـالثقافية في أماك
يع الإنتاج الثقافي في ـتشج تحتية مناسبة بالإضافة إلى

 ككل مما يساعد على نمو المكونات الثقافية نموا المجتمع 
  .يقتضيه العصر سب مع ما سليما يتنا

ولما كانت النقابات المهنية تقوم على أساس التعـاون 
التطبيقات على الخير فإنها تعـد من أفضـل وأصلح 

العصبة التي  أوعند عدم وجود العشيرة للعاقلة  المعاصرة
عنها عند النقابة المهنية نوب ت أنيجوز  إذتتحمل الدية، 

العاقلة ومدلوليـها اللغوي حقيقة ى ـبناء عل وذلك الحاجة،
 نـالتضام هوالذي قامت عليـه و والأساس والاصطلاحي

بشأن ) 3/16( 145ويؤيد هـذا قـرار رقم  ر،ـالتناصو
س ـإن مجل: العاقلة وتطبيقاتها المعاصرة في تحمل الدية

مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
دولة (دسة عشرة بدبي الساالإسلامي المنعقد في دورته 

 ربيع الأول 5صفـر إلى  30من  )الإمارات العربية المتحدة
بعد  م،2005 )أبريل(نيسان 14 – 9، الموافقهـ1426

اطلاعه على البحوث الـواردة إلـى المجمـع بخصـوص 
العاقلة وتطبيقاتها المعاصرة في تحمـل الـدية، موضوع 

، قرر ما ت حولهوبعـد استمـاعه إلى المناقشـات التي دار
 :يأتي

هي الجهة التي تتحمل دفع الدية عن : تعريف العاقلة: أولاً
الجاني في غير القتل العمد دون أن يكون لها حق الرجوع 

وهي العصبة في أصل تشريعها، وأهل . على الجاني بما أدته
  . ديوانه الذين بينهم النصرة والتضامن

لا تتحمل ما وجب من العاقلة : ما لا تتحمله العاقلة: ثانياً
  .الديات عمداً ولا صلحـاً ولا اعترافـاً

عند عدم وجود العشيرة أو :التطبيقات المعاصرة: ثالثاً
العصبة التي تتحمل الديـة، فإنه يجوز أن ينوب عنها عند 
الحاجة، بناء على أن الأساس للعاقلة هو التناصر والتضامن، 

  : ما يلي
الذي ينص ) أو التكافلي التعاوني(التأمين الإسلامي . أ

 .نظامه على تحمل الديات بين المستأمنين
النقابات والاتحادات التي تقام بين أصحاب المهنة .ب

الواحدة، وذلك إذا تضمن نظامها الأساسي تحقيق التعاون في 
 .تحمل المغارم

الصناديق الخاصة التي يكونها العاملون بالجهات . ج

 .ق التكافل والتعاون بينهمالحكومية العامة والخاصة لتحقي
  

  الضمان الاجتماعي: الفرع الثالث
  مفهوم الضمان الاجتماعي

: من ضمن يضمن ضمنَاً والضمين بمعنى: الضمان لغة
: كَفلَ، وضمنه إياه: الكفيل، وضمن الشيء وبه ضمنَاً وضمانا

امن وسمين، وكافل سويقال فلان ضامن وضمين و. كفله
ضمنت الشيء، اضمنه ضمانا فأنا ضامن : الوكفيل، ويق

ن الشيء الوعاء جعله فيه، ضم: ويقال ،وهو مضمون
غرمه إياه والضامنة ما يكون في القرية  :ن فلانا الشيءوضم

من النخيل أو ما طاف به منها بسور المدينة، والمضامين ما 
  . )97(في بطون الحوامل من كل شيء كأنهن تضمنه

أتي في كلام أهل اللغة ليدل على ن الضمان يوعليه فإ
، والنصرة، الكفالة، والغرامة، والستر: عدة معان منها

  .والإعانة
اجتماع أفراد من الناس  ":أما كلمة الاجتماعي فيقصد بها

بصفة دائمة في مكان ما من الأرض ينشأ بينهم ضروب من 
وعليه فإننا . )98("العلاقات الروحية والاقتصادية والثقافية

ننسب كلمة الضمان إلى الاجتماع يصبح معناها الكفالة  عندما
أو  الاجتماعي،م عزأو ال الاجتماعي،التكافل  أو الاجتماعية،

   .الاجتماعيالستر 
  :مفهوم الضمان الاجتماعي في الاصطلاح

رغم أن الصحابة والتابعين وفقهاء المذاهب المتقدمين لم 
ة إلا أنهم يعرفوا مصطلح الضمان الاجتماعي بهذه التسمي

عرفوا فحواه، وفهموا مدلوله وعملوا به وأمروا بتطبيقه، فقد 
أنه كان  -رضي االله عنه -عن أبي بكر الصديق  يرو

ي العطاء ويسوى فيه بين الآخذين، وعندما سأله ناس رجي
من المسلمين التفضيل في العطاء حسب السوابق والأفضلية 

دم والفضل هو ما رذّ عليهم بأن ما ذكروه من السوابق والق
عرف الناس به وإنما ذلك شيء ثوابه على االله جل وعلا، 

  .)99(وأن ما يعطيهم إياه إنما هو معاش فيه خير من الأثرة
واستمر الحال على ما هو عليه حتى تولى عمر بن 

بعد وفاة أبي بكر الصديق، فأقام دواوين الخلافة الخطاب 
اليد، وديوان عطاء العطاء، كديوان الجند، وديوان عطاء المو

   .)100(اللقيط، وديوان عطاء النساء وغيرها من الدواوين
عمر بن الخطاب رضي االله عنه بعد  وقد سار الخلفاء من

فقد روي عن عثمان بن عفان رضي  ،النهج السليمهذا على 
 االله عنه أنه افتقد امرأة كانت تدخل عليه طالبة العطاء فسأل

فأمر أن يرسل إليها  ة غلاما،لقد ولدت الليل :عنها فقيل له
هذا عطاء ابنك : بخمسين درهما وشقيقة سنبلانية، ثم قال
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  . )101(ةه إلى مائافإذا مرت به سنة رفعن ،وهذا كسوته
وفضلا عن ذلك فقد نقل ابن حزم عن علي وابن عمر 

رضي االله  –وعائشة وأبي عبيدة ومجاهد وطاووس والشعبي 
وقد قرر ابن  ،سوى الزكاةفي المال حق : أنهم قالوا –عنهم 

وفرض على : حيث قال ،حزم على هذا قاعدته المشهورة
الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم 

  . )102(...)السلطان على ذلك
ومن الجدير بالذكر أن العطاء في الإسلام لم يكن  

ليقتصر على المسلمين دون غيرهم من رعايا الدولة 
عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى  يفقد رو ،الإسلامية

أما بعد؛ انظر من قبلك من :"عدي بن ارطأة كتابا جاء فيه
أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب 

فقد بلغني أن ... فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه
بشيخ من أهل الذمة  مر) عمر بن الخطاب(أمير المؤمنين 

ما أنصفناك، إن كنا أخذنا : فقال ،واب الناسيسأل على أب
منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك، ثم أجرى عليه 

يتضح أن الصحابة ، وبهذا ")103(...من بيت المال ما يصلحه
والتابعين لم يكونوا ليغفلوا ضرورة وأهمية توفير الدولة حد 

يا سواء أكان مسلما أم ذم ،الكفاية لكل مواطن من مواطنيها
رغم أنهم لم يطلقوا على ذلك مصطلح الضمان الاجتماعي 

  . الذي ظهر حديثا
وأما بالنسبة لفقهاء المذاهب المتقدمين فإنهم لم يغفلوا 
كذلك ضرورة توفير احتياجات الفقراء والمساكين والعجزة 
والمسنين والأيتام واللقطاء وغيرهم ممن تستدعي ظروفهم 

ي لإعانتهم بالقدر الذي يحفظ معا السع الأفرادوعلى الدولة 
فقد جاء في بدائع الصنائع ما  ،عليهم دينهم وحياتهم وكرامتهم

" :عن مصارف الأموال في دولة الإسلام هنصه في أثناء حديث
فيصرف إلى دواء الفقراء والمرضى : وأما النوع الرابع

نفقة إلى و ،وإلى أكفان الموتى الذين لا مال لهم ،وعلاجهم
وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب ليس  ،جنايته اللقيط وعقل

الإيمان صرف  أهل وعلى ،ونحو ذلك له من تجب عليه نفقته
  ". )104(هذه الحقوق إلى مستحقيها

وآتَى ( :وجاء عن ابن العربي في أثناء تفسيره لقوله تعالى
ابو يناكسالْمى وتَامالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عبِيلِ الْمالس ن

 وفُونالْمكَاةَ وآتَى الزلاةَ والص أَقَامقَابِ وي الرفو ينآئِلالسو
 ينحاء وراء والضأْسي الْبف ابِرِينالصواْ وداهإِذَا ع مهدهبِع

تَّقُونالْم مه أُولَـئِكقُوا ودص ينالَّذ أْسِ أُولَـئِك177ية آ( )الْب :
حق الزكاة والحق : ن للمسكين حقينأ، )سورة البقرة

المفترض من الحاجة عند عدم الزكاة أو فنائها أو تقصيرها 
وحق الجائع  الأسيرعموم الحاجات من مثل فك  نع

  . )105("والعطشان
وجاء عن بعض الشافعية أنهم رجحوا أنه يلزم أغنياء 

 ،)106(موال الزكاةالجنود النظاميين من غير أ إعانةالمسلمين 
لب العلم النافع أن اإن لط" :وجاء عن بعض الحنابلة قولهم

 يأخذ من أموال بيت المال ما يفي حاجته ما دام منشغلا به
  .)107("العمل والكسبعن 
وعليه فإن الفقهاء عرفوا المواضع والأصناف التي تنفق  

فيها أموال الضمان الاجتماعي من الفقراء والمساكين 
اهات والعجزة والأيتام وغيرهم، كما أنهم وأصحاب الع

  . وضعوا شروطا لاستحقاق تلك الأموال
وقد أجاز بعض الفقهاء من المتقدمين لكل مواطن من 
مواطني الدولة الإسلامية أن يأخذ من مال بيت المال ما يكفي 

إن  ":حاجته حتى لو كان يملك مالا أصلا، يقول البهوتي
كفاية سنة حتى لو كان عندهم  الفقير والمسكين يأخذان تمام

   )108(."المال الكثير ولكن لا يفي بحاجاتهم
وقد جعل الفقهاء من المتقدمين للإمام الحق في التوظيف 
على أموال الأغنياء في حال عجز أموال بيت المال الدائمة 
عن سد الاحتياجات وتغطية النفقات ولكن ضمن الضوابط 

ا ما جاء عن الشاطبي ومما ورد في هذ ،والمعايير الشرعية
نا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود إ: " أنه قال

لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال 
وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إذا كان 
عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال إلى 

ال في بيت المال ثم إليه النظر في توظيف ذلك أن يظهر م
على الغلات والثمرات وغير ذلك، وإنما لم ينقل مثل هذا عن 

   .)109(...الأولين لاتساع بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا
إن الفقهاء المتقدمين : وبناء على ما تقدم يمكن القول

عرفوا مفهوم الضمان الاجتماعي ومدلوله وأفتوا بوجوب 
فر فيه شروط اوفير خدماته بالقدر الكافي لكل مواطن تتوت

الاستحقاق وموجباته من الفقر والمرض والشيخوخة والعجز 
ونحوها، ووجوب توفير الأموال اللازمة لذلك  معيله ووفاة

؛ رغم أنهم لم )الضرائب الاستثنائية( ولو بطريق التوظيف
ا يعرفوا مصطلح الضمان الاجتماعي بعينه، ولم يبحثو

متعلقاته في باب واحد بل بحثوها في أبواب مختلفة كالزكاة 
والنفقات وأرزاق الناس والإمارة والزهد وغيرها من أبواب 

  . كتب الفقه والحديث والتفسير
وقد استمر الأمر كذلك حتى لهج المصلحون من 
المعاصرين بمصطلحات مختلفة منها التكافل الاجتماعي 

الاجتماعي، وأداروها على  والضمان الاجتماعي والتأمين
أقلامهم خلال مناداتهم بالعدالة الاجتماعية وإعادة بألسنتهم و
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بناء المجتمع على أسس جديدة، حينها أخذ الفقهاء 
المعاصرون يبحثون تلك المصطلحات من وجهة نظر 

ويمكن . الإسلامية، حتى أن منهم من أفرد لها الكتب ةالشريع
نه التزام الدولة بتوفير حد بأ: "لضمان الاجتماعيتعريف ا

الكفاية لكل فرد من رعاياها متى عجز لسبب شرعي مقبول 
  .)110("عن توفير احتياجاته واحتياجات من يعول

  
  وتكييفه الفقهي موقع الضمان الاجتماعي الخاص من التأمين

معظم الفقهاء المعاصرين الضمان الاجتماعي الخاص  ديع
في حين يدرجه آخرون  ،)111(نوعا مستقلا من أنواع التأمين

ونه صورة من صور التأمين دفي العقود التعاونية ويع
لاف بين تخأوجه الاتفاق والاوبإنعام النظر في ، )112(التعاوني

التأمين (التأمين التعاوني والضمان الاجتماعي الخاص 
أرى أن الضمان الاجتماعي الخاص نوع مستقل ) الاجتماعي

ته وأحكامه وإن اشترك مع من أنواع التأمين من حيث ماهي
  .غايته وأهدافه فيالتأمين التعاوني 

الذي تقوم الدولة أو إحدى هيئاتها والضمان الاجتماعي 
بالإشراف عليه ما هو إلا نظام اجتماعي زمني دعت إليه 
المصلحة المتمثلة بحفظ نفوس العاملين وأسرهم ضد ألوان 

وهي بهذا  ،)113(المخاطر المختلفة وتأمين الحياة الكريمة لهم
من المقاصد العامة التي حثت الشريعة على تحقيقها بين 

إن كل أصل شرعي لم يشهد :" في ذلك يقول الشاطبيوالناس 
معناه  اله نص معين وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذ

من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه إذا كان ذلك 
وتتمثل  ،)114("الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به

دفع مفسدة الأخطار عنهم وجلب  االمصلحة المرجوة بحد ذاته
  .مصلحة معتبرة لهم

لإمام أن يحمل الرعية على كل ما يحقق لومن هنا فإن  
وأن يوجههم وييسر سبلهم  ،مصالحهم الدنيوية والأخروية

إذ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ويقصد  ،إليه
ل والأشياء التي تتوقف عليها صيانة بالمصلحة كافة الأفعا

الأركان التي تتفق وأحكام التشريع الإسلامي ومبادئه وقواعده 
  . العامة

  
  لشريعة الإسلاميةاحكم الضمان الاجتماعي الخاص في 

الضمان الاجتماعي الخاص من أهم الأمور  لما كان
المستحدثة والمستجدة التي ظهرت في هذا الزمان نتيجة 

اعية وشعور العاملين بضرورة التأمين ضد الثورة الصن
كالإصابة والعجز  :المخاطر المختلفة التي يتعرضون لها

تطور ال اثر تادزوالشيخوخة والمرض والوفاة ونحوها، التي 

الآلات ؛ لذا كان من الطبيعي ألا نجد في تطور لوجي ووالتكن
فاتهم ما ينص على حكم الضمان كتب الفقهاء المتقدمين ومؤل

 ناوتدبر ناونظر ناكان محل استقرائف ،الاجتماعي الخاص
  . مؤلفات وبحوث علماء الشريعة الإسلامية المعاصرين

بعد الاستقراء والتمحيص والنظر في كتبهم  ناووجد
ومؤلفاتهم أن عامة أهل العلم منهم ذهبوا إلى القول بجواز 

ومن أولئك ، )أمين الاجتماعيالت(الضمان الاجتماعي الخاص 
 ،ومحمد أبو يحيى ،ووهبة الزحيلي ،محمد المطيعي: العلماء

ومحمد  ،ومصطفى البغا ،وعبد الناصر العطار ،ومحمد عفر
 ،وحسين حامد حسان ،وفتحي لاشين ،عبد اللطيف الفرفور

  . )115(وغيرهم من المعاصرين
ام وقد أجاز مؤتمر علماء المسلمين الثاني في القاهرة ع

علماء المسلمين السابع عام  م ومؤتمر1965/ هـ1385
وهو ما قرره مجمع  ،م التأمين الاجتماعي1972/هـ1392

/ هـ1398الفقه الإسلامي في مكة المكرمة عام 
الضمان الاجتماعي الخاص  عندناجح ارالو .)116(م1978

قائم على ما  على اعتبار أنه تدبير اجتماعي سياسي زمني
إدارة التصرفات على الرعية وفق ما للدولة من حق في 

الشرعية التي تمنح الدولة  برراتومن الم ،يحقق مصالحهم
ممثلة بالحاكم إقامة الضمان الاجتماعي الخاص قاعدة 

صرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وأن الحاكم ما ت
وجد إلا لرعاية مصالح الناس وفق الحاجة والظروف 

تصرف الإمام على الرعية " :، والأصل في قاعدةوالأحوال
ما أخرجه سعيد بن منصور عن البراء  )117("منوط بالمصلحة

إني أنزلت نفسي :" قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه: قال
فإذا  ،من مال االله تعالى بمنزلة اليتيم إن احتجت أخذت منه

وجاء عن الزيلعي ". عففتتفإن استغنيت اس ،أيسرت رددته
مام أن يتقي االله تعالى ويصرف إلى كل ويجب على الإ:" قوله

فإن قصر في ذلك كان  ،مستحق قدر حاجته من غير زيادة
منزلة الإمام من ": ويقول الشافعي، )118("االله عليه حسيبا

فيجب  ":ةيويقول ابن تيم ،)119("الرعية منزلة الولي من اليتيم
على الوالي السعي في أصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس 

فهم من يو .)120("ماراتالولايات والإولهم من الأمور ما لا بد 
هذا أن الإسلام وضع بيد الحاكم سلطة تقديرية واسعة يملك 
بمقتضاها التصرف والتدبير واتخاذ القرارات والبت في 

ما يلائم العصر والظروف والأحوال من الإجراءات بالأحكام 
بذلك والنظم التي تقتضيها مصالح الأمة العامة ولو لم يرد 

 ،عليه قياس خاص نص خاص ولا انعقد عليه إجماع ولا دلّ
لأن مصالح الأمة متجددة تحتاج إلى وضع حلول مناسبة 

لأن الشريعة بمجملها و ،)121(لمشكلاتها واحتياجاتها الأساسية
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ما وضعت إلا لمصالح العباد وحفظ نظام الأمة واستدامة 
ة مما يدل على خصوب، و)122(صلاحيته لكل زمان ومكان

يع الإسلامي وواقعيته وخلوده استجابته لما تقتضيه رالتش
، فالإمام وكيل )123(مصالح الأمة والدولة في كل بيئة وعصر

للأمة ونائب عنها له أن يجتهد في قضاياها العامة ضمن 
ويقصد بها المصلحة  ،معيار المصلحة الشرعية المعتبرة

 ،لغاءالمرسلة التي لم يشهد لها نص معين بالاعتبار والإ
ولكنها ترجع إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا 

وقد وضع الفقهاء لهذه  ،)124(بالكتاب أو السنة أو الإجماع
ومن هذه  ،المصلحة شروطا خاصة لا يجوز للحاكم تجاهلها

  : )125(الشروط
بين المصلحة التي أخذ بها الحاكم وبين  الملاءمة .1

من أصوله  بحيث لا تنافي أصلا ،مقاصد الشرع في الجملة
بل تكون متفقة مع المصالح التي  ،ولا دليلا من أدلته القطعية

بأن تكون من جنسها أو قريبة  ،قصد الشارع إلى تحصيلها
  . ن لم يشهد دليل خاص باعتبارهاإغريبة عنها و لامنها 
أن تكون معقولة في ذاتها جرت على الأوصاف  .2

 . بالقبولالمعقولة التي إذا عرضت على أهل العقول تلقوها 
يلزم  ارفع حرجمن شأنه أن يكون الأخذ بها يأن  .3

لو لم يؤخذ بالمصلحة المعقولة في بحيث  ،الدين رفعه في
: واالله سبحانه وتعالى يقول ،الناس في حرج وقعموضعها ل

وجاهدوا في اللَّه حقَّ جِهاده هو اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم في (
ينِ ملُ الدن قَبم مينلسالْم اكُممس وه يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُمجٍ مرح ن

وفي هذَا لِيكُون الرسولُ شَهِيداً علَيكُم وتَكُونُوا شُهداء علَى 
 لَاكُموم وه وا بِاللَّهمتَصاعكَاةَ وآتُوا الزلَاةَ ووا الصيمالنَّاسِ فَأَق

 . )سورة الحج: 78آية ( )نعم الْمولَى ونعم النَّصيرفَ
جد الضمان الاجتماعي أنني إوبالنظر إلى كل ما تقدم ف

الخاص من الأمور التي تتفق مع المصالح المرسلة التي 
ه وقواعده ؤشهدت لها مقاصد التشريع الإسلامي ومباد

ققها ومن المصالح الملموسة التي يح ،وأصوله بالاعتبار
الضمان الاجتماعي الخاص توفير مبالغ وحصائل جيدة يمكن 
استخدامها والانتفاع بها في مجال التصنيع والإنتاج القومي 

كما أنه يجبر ضرر الكوارث التي تنزل  ،بوجه عام
ويدعو إلى  ،ويبعث على الطمأنينة في النفوس ،بالعاملين

ة ومطالبها الأمان بما يهيئ للعامل التغلب على تكاليف الحيا
ويوضح هذا استفادة قطاع  ،مما قد يعجز عنه مستقبلا

عريض من الموظفين والعاملين والمواطنين في الدولة في 
من الأطفال  ورثتهمسن العجز عن الكسب أثناء حياتهم أو 

، كما يوضحه ما تقوم به تهمر والنساء في حال وفاصالقُ
ته وتنظيمه لغير الدولة من إلزام الموظفين بالاشتراك في إدار

وذلك بدليل مشاركتها للمشتركين في دفع  ،غرض الكسب
الأقساط وإجبارها أصحاب العمل على التأمين على العاملين 

ومن الشواهد الشرعية التي تشهد باعتبار المصلحة  لديهم،
  المرجوة من 

  : أتيقامة الضمان الاجتماعي الخاص ما يإ
بدأ التكافل الآيات والأحاديث التي قررت م: أولا

وتَعاونُواْ (: والتضامن على أساس البر والتقوى يقول تعالى
: 2آية( )علَى الْبر والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ

  . )سورة المائدة
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه : " ويقول النبي 

في توادهم  مثل المؤمنين: " ويقول أيضا. )126("بعضا
إذا اشتكى منه عضو  ،مثل الجسد الواحد موتراحمهم وتعاطفه

:" كذلك قوليو ،")127(تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
أو  ،الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل االله

الإسلام إلى  افقد دع". )128(كالذي يصوم النهار ويقوم الليل
بل المتفقة مع أحكام الإسلام قامة التعاون والتضامن بكل السإ

وهي  ،التي تعمل على تحقيق احتياجات الناس وسد خلاتهم
ثم إن مجموع  ،مقصودة للضمان الاجتماعي الخاص كذلك

النصوص الدالة على التكافل والتعاون وإن لم تقطع بوجوبه 
لزما إذا اقتضته مإلا أن لولي الأمر أن يرفع المندوب ليصبح 

  . لضمان الاجتماعي الخاصمصلحة راجحة كحال ا
 هبن شداد رضي االله عنه أناما رواه أبو داود عن : ثانيا

فليكتسب عاملا من كان لنا :" يقول قال سمعت رسول االله 
فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له  زوجة،

أخبرت  :قال أبو بكر رضي االله عنه" مسكن فليكتسب مسكنا
  . )129("ذ غير ذلك فهو غال أو سارقتخاقال من  أن النبي 

دعا إلى منح العامل المال  أن النبي : ووجه الاستدلال
الكافي لتزويجه وخدمته وتوفير ركوبته وتوفير مأكله 
ومشربه، وهو بهذا يواكب المنافع التي يحققها الضمان 

  . الاجتماعي الخاص بالاعتبار والشرعية
ي الخاص هو إن المقصود من الضمان الاجتماع: ثالثا

توفير ما يسد حاجة الإنسان عند العجز أو المرض، أو يقي 
فقد جاء في  ،الإنسان وأولاده وورثته ذل العوز والاستدانة
قال له  النبي الحديث الشريف عن سعد بن أبي وقاص أن 

تدع ورثتك أغنياء خير من أن إن إنك :"بماله الوصيةشأن في 
  . )130("أيديهمفي ما تدعهم عالة يتكففون الناس 

وفي هذا شهادة واضحة من الحديث باعتبار المصالح 
  . والمنافع التي يقصدها الضمان الاجتماعي الخاص

ما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه : رابعا
كان يطعم الناس بالمدينة وهو يطوف عليهم وبيده عصا فمر 
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يا عبد  :لقا ؟يا عبد االله كل بيمينك : فقال ،بشمالهيأكل برجل 
أصيبت : قال وما شغلها ؟ قال) ثلاث مرات(االله إنها مشغولة 

من يوضئك : فجعل يقول ،فجلس عمر يبكي: ، قالةيوم مؤت
ومن يصنع كذا وكذا ؟ فدعا له  ،ومن يغسل رأسك وثيابك

بخادم وأمر له براحلة وطعام وما يصلحه وما ينبغي له حتى 
  . )131("أصواتهم يدعون له رفع أصحاب النبي 

يلاحظ من هذا أن عمر بن الخطاب قد عمد إلى توفير و
الخادم والراحلة والطعام ومستلزمات الحياة الأخرى لذلك 
الصحابي الذي أصيب في غزوة مؤتة بما أقعده عن العمل 

بعض المنافع  إلا أمر بها عمر يالأمور التهذه ما و، والكسب
 ن بهلمشتركيلالتي يعنى الضمان الاجتماعي بتوفيرها 

  . منه لمنتفعينوا
ما أخرجه البخاري من أن اسلم مولى عمر بن : خامسا

 ،خرجت مع عمر بن الخطاب" :قال ،الخطاب رضي االله عنه
يا أمير المؤمنين هلك زوجي : فقالت ،فلحقت عمر امرأة شابة

ولا لهم زرع  ،وترك صبية صغارا واالله ما ينضجون كراعا
وأنا بنت خفاف بن أيما وخشيت أن تأكلهم الضبع  ،ولا ضرع

فتوقف ، ة مع رسول االله يوقد شهد أبي الحديب ،الغفاري
نصرف اثم  ،مرحبا نسب قريب: معها عمر ولم يمض ثم قال

فحمل عليه  ،مربوطا في الدار بعير ظهير كانإلى عمر 
غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها 

 ،يفنى هذا حتى يأتيكم االله بخيرفلن  هقتاديا: ثم قال ،بخطامه
ثكلتك : يا أمير المؤمنين أكثرت لها فقال عمر: فقال الرجل

أمك واالله إني لكأني أرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا 
هذا ف. )132("زمانا فاقتحمناه ثم أصبحنا نستفئ سهمانهما فيه

سيدنا عمر رضي االله عنه ضمن أن الأثر يشير بوضوح إلى 
من طعام، وفر ما يحتاجونه  ، حينلها حياة طيبةلمرأة وعيال

وفي هذا مثال رائع لإقامة  ،ووعدهم خيرا في العام التالي
  . الضمان الاجتماعي العام ضد الوفاة والترمل

ومن الجدير بالذكر أن أموال الدولة الإسلامية في ذلك 
ولم  ،مجال الضمان الاجتماعي فيلإنفاق لالزمن كانت كافية 

قلت تلك لما ولكن  ،داع لفرض الاشتراكاتيكن هناك 
الموارد وانعدم بعضها أصبح الفقهاء يفتون بجواز فرض 

وقد اعتمد . )133(الضرائب الاستثنائية وفق شروط معينة
علماء الشريعة المعاصرون في إجازتهم للضمان الاجتماعي 

ويحق للإمام أن  :فقال بعضهم ،الخاص على أساس ذلك
كون إقامة يو ،ل في أنظمة تعاونيةدخواليحمل الناس على 

نظام الضمان الاجتماعي الخاص على ما للحكومة من حق 
تدبير أمور الرعية وصرف أموالهم في المصالح العامة 

فتكون  ،وهو ما يسمى بالسياسة الشرعية ،لجمهور المسلمين

   .)134(جائزة شرعا
 :ما جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب لولاته: سادسا

أنا نجد الرجل له : فكتب إليه ،"ضوا عن الغارمينأن اق"
إنه لابد : المسكن، والخادم، والفرس، والأثاث، فكتب عمر

للمرء المسلم من مسكن يسكنه وخادم يكفيه مهنته وفرس 
يجاهد عليه عدوه، ومن أن يكون له الأثاث في بيته، نعم 

  . )135("فاقضوا عنه فإنه غارم
سكن والخادم والفرس أن توفير الم :ووجه الاستدلال

حاجات أساسية لحياة  هيوالأثاث وغيرها من الأمور التي 
وبالتالي فإن  ،الإنسان هو مقصود الضمان الاجتماعي الخاص

على شرعية المصالح التي يهدف نظام ما يدل في هذا الأثر 
وبناء عليه فإن  .الضمان الاجتماعي الخاص لتحقيقها

تماعي الخاص مصلحة المصلحة الاجتماعية للضمان الاج
معتبرة شرعا ترتفع إلى مرتبة المصلحة الضرورية التي 

اصة في هذا وبخ ،العامة هتشهد لها مقاصد التشريع وأصول
بتزايد التطور  تزدادافيه المخاطر وت ستفحلاالعصر الذي 

جواز إقامة نظام الضمان  رقرنإذ  اننإو ،العلمي والتكنولوجي
للدولة من حق التصرف  امالاجتماعي الخاص على أساس 

ؤكد ضرورة التزام الهيئة نعلى الرعية بما يحقق مصالحهم ل
عن إقامته بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها  المسؤولة

وتصرفاتها وطرق استثمار الأموال التي تجتمع لديها حتى 
ضرورة  ؤكد كذلكون ،نصل بالأمر إلى الشرعية الكاملة

مصلحة ومقاصد التشريع الإسلامي التزام حدود الحاجة وال
في عملية فرض الاشتراكات على العاملين وأرباب عملهم 

وقد أشار إلى مثل ، تحقيقا للعدالة والتوازن والشرعية التامة
  . هذا كثير من العلماء المعاصرين

  
  : رتبة على إجازة الضمان الاجتماعيتالمصالح والمنافع الم

 بد منعي الخاص لا حكم الضمان الاجتما ابعد أن بين
رتبة على إجازة الضمان تذكر بعض المصالح والمنافع الم

  : الاجتماعي الخاص ومن أهم تلك المنافع
تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين ولذويهم وذلك : أولا

بتوفير مبالغ التأمين ضد المخاطر المنصوص عليها في 
ه التي يستعين بها العامل في ترسيخ شعور، والقانون

ثار المخاطر آلياته تجاه أسرته بحفظ حياتهم ودفع ؤوبمس
  . عنهم

كالمرض والفقر  ،محاربة الأمراض الاجتماعية: ثانيا
وتخفيف حدة الفوارق الطبقية  ،والآثار السلبية لكل حادث

وذلك من خلال جمع الاشتراكات من أرباب ، وتحقيق العدالة
على المشتركين  العمل والعاملين واستثمارها وإعادة توزيعها
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  . من المخاطر وذويهم حال تعرضهم لأي طارئ وخطر
تقديم خدمات مباشرة لجمهور المشتركين في : ثالثا

الضمان الاجتماعي من خلال توجيه جزء من أمواله 
كإقامة  ،للاستثمار في المشاريع ذات الجدوى الاجتماعية

 مشاريع الإسكان الجماعية والمساهمة في التدريب والتعليم
  .... والصحة ومشاريع المياه والكهرباء

تحقيق التعاون بين الأفراد وإشاعة التواد والرحمة : رابعا
  . والتعاطف بينهم

يساعد الضمان الاجتماعي الخاص في تحقيق : خامسا
ا ونوعا وتوفير الخبرات من خلال الكفاية الإنتاجية كم

لدى المساهمة في إقامة الصروح العلمية وإرسال العاملين 
  . ونحو ذلك ،مراكز المؤسسة في البعثات العلمية

حيث يعمل ، توفير الرخاء والرفاه الاقتصادي: سادسا
على توفير السلع والخدمات لسد حاجات ومتطلبات المواطنين 

  .وتوفير فرص العمل للكثيرين
تدعيم الأمن والاستقرار الداخلي من خلال : سابعا 

  . تعد أهم أسباب الجرائمالقضاء على الفقر والحرمان التي 
حماية الدولة من أعدائها بدعمها بالأموال اللازمة : ثامنا

إظهار مهابة الدولة  على لتحقيق المشاريع التي تعمل
فهذه جملة من الحكم التي يمكن . ضيهااوسيادتها على أر

 الاستئناس بها في تأكيد جواز إقامة الضمان الاجتماعي
  . )136(...الخاص

هر أن مؤسسة الضمان الاجتماعي يمكن أن ومما تقدم يظ
تتحمل الدور الذي تقوم به العاقلة من النصرة والإعانة 
للمسؤول في الجناية الخطأ برعاية ذوي العامل المتوفى نتيجة 
إصابات العمل المختلفة، وذلك من خلال رعايتهم ماليا عقب 

هو  اتحقق الوفاة، وبخاصة أن مدلول العاقلة لغة واصطلاح
والتدبر، وهذا ما تقوم به مؤسسة  ةعانة والمنع والنصرالإ

الضمان الاجتماعي عن الشركات والمنشآت والمؤسسات في 
 .الواقع
 

  المطلب الثالث
  صور القتل التي تحملها العاقلة وأمثلتها المعاصرة

  
  صور القتل التي تحملها العاقلة: الفرع الأول

إذا أماته :همن قتل يقتل قتلا، وقتله ويقتل :القتل لغة
، وهذا المعنى )137(بضرب أو حجر أو علة، فالقتل هو الإماتة

  .هو المراد هنا
فهو إزهاق روح آدمي متحقق الحياة " :وأما اصطلاحا

وعليه فالموت لا يسمى قتلا إلا إذا . )138("بفعل آدمي آخر

حصل بفعل شخص على شخص متحقق الحياة، وإن القتل 
  :منهاالذي تحمله العاقلة له صور عدة 

، وهنا )139("وهو ما لا يقصد فيه الفعل: "القتل الخطأ. 1
في أن العاقلة تحمل دية قتل الخطأ ) 140(لا خلاف بين الفقهاء

اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت (بدليل ما رواه أبو هريرة 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول 

لى عاقلة أي ع –بدية المرأة على عاقلتها  االله 
  .)141()الجانية
وهو قصد الجناية بما لا يقتل غالبا : "القتل شبه العمد .2
قصد الجناية بما ليس "أو  )142(وهذا عند الجمهور" فيقتل

، )143(وهذا عند أبي حنيفة" بسلاح ولا جرى مجرى السلاح 
في حين يرى المالكية أن القتل لا يكون إلا عمدا وخطأ 

القائلون بالقتل شبه العمد أن  ، ويرى جمهور الفقهاء)144(فقط
 .)145(دية شبه العمد تجب على العاقلة للحديث السابق

يرى جمهور الفقهاء أن القاتل : عمد الصبي والمجنون .3
إذا كان صغيراً أو مجنوناً أن الدية تجب على العاقلة ولو 
تعمد الصغير أو المجنون القتل العمد لأنهم يرون أن عمد 

خطأ لا عمداً، إذ لا يمكن أن يكون  الصغير والمجنون يعد
بينما يرى  .)146(لهما قصد صحيح فالحق عمدهما بالخطأ

الشافعية في القول الراجح أن الدية تجب في مال الصغير أو 
المجنون ولا تحملها العاقلة، لأنه يجوز تأديبهما على القتل 

 .)147(العمد
وهنا يرى المالكية : خطأ الحاكم في الحكم والاجتهاد .4

أن الدية تجب  )148(والشافعية في قول والحنابلة في رواية
على العاقلة، لما روي عن عمر أنه بعث إلى امرأة ذكرت 

عزمت عليك لا : بسوء فأجهضت جنينها، فقال عمر لعلي
 .)149()على قومك -أي الدية –تبرح حتى تقتسمها 

أن ) في قول والحنابلة في رواية(وقال الحنفية والشافعية 
ب في بيت المال لأن الخطأ يكثر في أحكامه الدية تج

واجتهاده فإيجاب العقل على عاقلته مجحف بهم؛ ولأنه نائب 
عن االله تعالى في أحكامه وأفعاله فكان أرش جنايته في مال 

وهذا هو القول الأرجح لأن القول بوجوب الدية . )150(االله
  . على عاقلته قد يرهقها ويشق عليها

  
القتل المعاصرة التي تحملها العاقلة أمثلة : الفرع الثاني

 بتطبيقاتها المعاصرة
  

  .القتل الناتج عن الخطأ الطبي :أولا
إن العمل الطبي يشكل حاجة شرعية تراعى فيها حاجات 
الناس لإصلاح الخلل الناتج عن الأمراض المختلفة، بل قد 
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يكون أحيانا ضرورة شرعية، وذلك حال الحاجة إليه لدفع 
فس أو الأعضاء، ولذا فإن أهلية الطبيب الهلاك عن الن

ومساعديه ودرايتهم بالعلوم الطبية وخبراتهم العملية في 
حقول تخصصاتهم أمور ملحوظة ومرعية ومشترطة فيهم 

  .)151(عند السماح لهم بمزاولة مهنة المعالجة
ولما كان علم الطب عمليا لا يقتصر على الجانب النظري 

إلى  ةلية والتطبيقية بالإضافبل لابد فيه من الممارسة العم
المعارف النظرية فقد عد الحنفية الطبيب الممارس لعمله 
بدون خبرة عملية بالعلاج طبيبا جاهلا محجورا عليه 
وممنوعا من مزاولة عمله الطبي، حتى إذا زاوله بعد المنع 

كما أن الحنابلة اشترطوا ذلك للسماح . )152(كان متعديا ضامنا
ته وعدم تضمينه حال السراية سواء إلى للطبيب بمزاولة مهن

  .)153(النفس أو إلى الأعضاء
ويشكل الخطأ الطبي صورة من الصور المعاصرة للقتل 
الخطأ المستوجب للضمان، حيث ذهب فقهاء المذاهب الأربعة 
عدا المالكية إلى القول بوجوب ضمان الشخص غير المؤهل 

قوع اضرر علميا لممارسة العمل الطبي في حال المعالجة وو
بالمريض بصرف النظر عن مقدار الضرر المترتب على 

: واصل ضمان الطبيب الجاهل حديث النبي . )154(المعالجة
: ، ويمكن القول)155("من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن"

إن نقابة الأطباء يمكن أن تتحمل دية المريض الذي قد تزهق 
د نقابة روحه نتيجة الخطأ الطبي، وبالتالي يمكن أن نع

الأطباء من العاقلة التي تعقل الجناية الخطأ في الفقه 
  .الإسلامي
  حوادث السير التي ينتج عنها القتل الخطأ: ثانيا

جميع الحوادث التي ينتج عنها :" حوادث السير هي
" ، أو "أضرار مادية أو جسمية من جراء استعمال المركبة

ي الممتلكات كل واقعة ينجم عنها وفاة أو إصابة أو خسارة ف
بدون قصد سابق، بسبب المركبات أو احتراقها أو حمولتها 

  .)156("أثناء حركتها
وتشمل حوادث السير التي ينتج عنها القتل الخطأ حوادث 

غير المقصود  مالدهس غير المقصودة والانقلاب والاصطدا
لعدم القصد في فعل التسبب، وإن المنصوص عليه فقها أن 

العام يضمن ما وطأت دابته أو  راكب الدابة في الطريق
أصابت بيدها أو برجلها أو صدمت من نفس أو مال، وأن 
قائد السيارة مثل قائد الدابة في الحكم عليه، وبالتالي فإن عليه 
أن يضمن ما أصابت سيارته أو دهست أو ألحقت بالغير من 
أضرار جسمية أو مادية أثناء الحركة بل والوقوف، وقد بحث 

بة المتصادمين فيما لو ماتا بسبب الصدام الخطأ، الفقهاء عقو
وذلك عند بحثهم صدام الفرسان وصدام السفن في البحر، 

  :واختلفوا في الدية على الآتي
ذهب الحنفية وبعض المالكية والاوزاعي إلى أنه يعاقب . أ

  .)157(كل متصادم عقوبة كاملة عن فعله
نه ذهب الظاهرية إلى أنه لا ضمان على أحدهما لأ. ب

 .)158(جرح عجماء
ذهب الشافعية وزفر وعثمان البتي إلى أن الموت . ج

حدث من فعلين، فعل المتصادم الأول وفعل المتصادم الثاني، 
 .)159(ولذا فعلى كل واحد منهما نصف الدية

وعلى أي حال فإن شركات التأمين التعاوني يمكن أن 
لسير تتحمل عن السائقين دية القتل الخطأ الناتج عن حوادث ا

غير المقصودة وذلك تبعا للتوسع في مفهوم العاقلة، وهذا 
ينطبق أيضا على القتل الخطأ الناتج عن حوادث الطائرات 

  .والقطارات والبواخر ونحوها من وسائل النقل المعاصرة
حوادث العمل المعماري وانهيار المباني التي ينتج  :ثالثا

  عنها القتل الخطأ
حقيقة على العديد من إن العمل المعماري ينطوي 

الجوانب لاشتراك أكثر من عنصر مادي وبشري في إنشائه، 
فإلى جانب المواد الأولية الطبيعية والمصنعة يوجد التصميم 
الذي يتولاه المهندس، ويقوم بتنفيذه المقاول ويشترك معه 
عمال وفنيون ومقاولون من الباطن، ولا شك أن تداخل 

العسير في كثير من الأحيان وتعاضد هذه العناصر يجعل من 
والمسؤول عن العيب الذي تنجم عنه  ةتحديد مناط المسؤولي

، أضف إلى ذلك أن البناء يمكن أن يكون )القتل الخطأ(الوفاة 
مصدرا للضرر في أكثر من مرحلة من مراحله التي يمر 
بها، وبعد الانجاز والتسليم يدخل البناء في حيز الاستعمال 

لحقيقي لجودة الصنعة والاختيار الصحيح الذي يعد المحك ا
لصلابة العمل ومتانته، لذا غالبا ما تتكشف العيوب الخفية بعد 

، الأمر الذي ينجم عنه انهدام المباني وحصول )160(التسليم
ودفع الدية  ةالوفيات، فتظهر الحاجة الملحة لتحديد المسؤولي

  .لذوي المجني عليهم
التعاوني والنقابات وعلى أي حال فإن شركات التأمين 

المهنية يمكن أن تقوم بدور مهم في تحمل ديات الوفيات 
الناتجة عن حوادث العمل المعماري أو عن انهدام المباني 
خلال العمل المعماري وبعد الانتهاء منه باعتبارها صورا 

  .وتطبيقات معاصرة للعاقلة في الفقه الإسلامي
مصانع التي إصابات العمل وحوادث الآلات وال :رابعا

  ينتج عنها القتل الخطأ
أدى التقدم العلمي والتكنولوجي إلى اختراع الآلات، 
فتصدرت الصناعة عماد الاقتصاد المعاصر، وفي مقابل ذلك 
تعددت حوادث العمل رغم ما أقرته القوانين الاجتماعية من 
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وجوب توفير وسائل السلامة والوقاية العامة والحماية في 
لى جانب هذه الحوادث ظهرت بعض أماكن العمل، وا

الأمراض التي لها علاقة بالعمل، وأمام تكاثر حوادث العمل 
التي قد ينتج عنها أحيانا الوفيات بين العاملين غدت الحاجة 

ومن هنا قامت . )161(ملحة إلى ضمان حقوق العاملين وذويهم
ونشأت فكرة الضمان الاجتماعي التي أصبحت مؤسساته 

العالم اليوم، حتى لا تكاد تخلو أي دولة منتشرة في أنحاء 
  .كبرى أو نامية منها، كما نشأت فكرة التأمين التعاوني

وعلى أي حال فإن ما نود الإشارة إليه هو أن شركات 
التأمين التعاوني والنقابات المهنية ومؤسسة الضمان 
الاجتماعي بكفالتها لذوي العمال حال وفاتهم في أماكن عملهم 

  . وتطبيقات معاصرة للعاقلة في الفقه الإسلاميتشكل صورا 
وصور القتل الخطأ المعاصرة كثيرة ولكن مالا يدرك كله 

  . لا يترك جله
  

  ةــالخاتم
  

نخلص من بحثنا هذا في مسألة العاقلة حقيقتها وتطبيقاتها 
 :المعاصرة إلى الأمور الآتية

فهم : يمكن تعريف المركب اللفظي حقيقة العاقلة بأنه -
فقهاء لماهية العاقلة وتكييف أحكامها تبعا لذلك الفهم، ال

 .ومعرفة الأصول التي فرع عليها الفقهاء أحكام العاقلة
  :اختلف العلماء في حقيقة العاقلة على قولين هما -

هو القول هذا العاقلة هم العصبة من الذكور، و :الأول
  .المعتمد عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية

العاقلة هم أهل الديوان، وهو قول الحنفية، ورواية : الثاني
  .في المذهب المالكي

وبعد بيان سبب اختلاف الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها تبين أن 
كلمة العاقلة لها مدلول لغوي وشرعي خلاصته النصرة 

والإعانة والغرم ودفع الدية، وبالتالي فإنها كلمة متسعة تشمل 
رهم، إذ يمكن أن نطلق على كل من العصبة الذكور وغي

يتحمل دفع الدية عن الجاني في القتل الخطأ ويقوم بدور 
النصرة له اسم العاقلة، وعليه فإن الأصل أن تتحمل العصبة 
الذكور الدية ولكن يمكن ترك أمر تحمل الدية في القتل الخطأ 
إلى مقتضيات الزمان واختلاف الظروف والأحوال، بحيث 

زمان ومكان ما يناسبهم من صور جديدة  يبتكر أهل كل
  .مستقلة تقوم مقام العصبة في تحمل الدية، للمبررات المختلفة

إن للعاقلة تطبيقات معاصرة مختلفة تتحقق بها النصرة  -
  : والإعانة في تحمل الدية منها

  .التأمين التعاوني. أ
  .النقابات المهنية. ب
  .الضمان الاجتماعي. ج
حمله العاقلة ويمكن أن تحمله الجهات إن للقتل الذي ت -

 :المختلفة وفق التطبيقات المعاصرة للعاقلة عدة صور، هي
القتل شبه العمد، وعمد الصبي والمجنون، و القتل الخطأ،

وخطأ الحاكم في الحكم والاجتهاد والطبيب والمهندس 
الخطأ : ومن أبرز صور القتل الخطأ المعاصرة. ونحوهم

  .اني، وحوادث السير، وغيرهاالطبي، وانهيار المب
  :توصيات البحث

ضرورة تفعيل دور شركات التأمين التعاونية  .1
الإسلامية ومؤسسات الضمان الاجتماعي في تحمل الديات 

  .المترتبة على العاقلة
الحاجة إلى إشباع المسألة مزيداً من البحث والتدبر  .2

 .والتفكر والنظر من قبل الأخوة العلماء
إشاعة روح التعاون والتكافل ضرورة العمل على  .3

والتجمعات التي تربط بين أعضائها الجماعة بين مختلف أفراد 
  .رابطة اجتماعية أو حرفية أو عوامل مشتركة متفقة
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رواه أبو يعلى ورجاله : (301، ص6مجمع الزوائد، ج
  ).رجال الصحيح

 .171ر الصحاح، صالرازي، مختا )25(
الجصاص، أحكام . 283ص4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج )26(

 .226ص2القرآن ج
  . 242ص7الشوكاني، نيل الأوطار، ج )27(
الشربيني، مغني . 220ص5القرطبي، تفسير القرطبي، ج )28(

  . 95ص4المحتاج، ج
  . 23سبق تخريجه في هامش رقم  )29(
  . 13سيف، العاقلة في الفقه الإسلامي، ص )30(
ابن حزم، المحلى . 226ص2رآن، جالجصاص، أحكام الق )31(

  . 55ص11بالآثار، ج
  .396، ص5ابن أبي شيبة، المصنف، ج )32(
 .307، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )33(

  . 226، ص2صاص، أحكام القرآن الكريم، ججال )34(
م، 1994، طبع سنة 2مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج )35(

  . 343ص
  . 264، ص11ابن حزم، المحلى، ج )36(
  . المصدر السابق نفسه )37(
  .517، ص9ابن قدامة، المغنى، ج )38(
  . 256، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج )39(
 ةالمجالي، مسؤولي. 256ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج )40(

 . 77-76العاقلة في دفع الدية، ص
 .88ص  2ج: السبكي، الأشباه والنظائر )41(
: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه انظر )42(

، رقم 66ص2ن، جالنيسابوري، المستدرك على الصحيحي
باب لا  110ص4الهيثمي، مجمع الزوائد، ج. 2345

  .ضرر ولا ضرار
الشربيني، . 413ص5ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج )43(

  .97ص4مغني المحتاج، ج
، من حديث المقدام 880ص2ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ج )44(

بن معد يكرب، وحسنه أبو زرعة الرازي، انظر ابن 
 .، شركة الطباعة الفنية80ص3حجر، تلخيص الحبير، ج

، 1الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج )45(
-223، ص1، ابن منظور، لسان العرب، ج34-33ص

227.  
الزرقا، مصطفى، نظام التأمين وموقف الشريعة الإسلامية  )46(

  .21منه، ص
نقابة المحامين، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني  )47(

  .615، ص2الأردني، ج
  .442، ص4ي، الفقه الإسلامي وأدلته، جالزحيل )48(
السيد، نظرية التأمين في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة  )49(

  .45، ص1986للتأمين فكر وتطبيق، 
  .44الزرقا، نظام التأمين، ص )50(
ملحم، التأمين التعاوني وتطبيقاته في شركة التأمين  )51(

  .78الإسلامية، ص
  .44الزرقا، نظام التأمين، ص )52(
لإسلامي بين النظرية والتطبيق، المصري، التأمين ا )53(

  .54-50ص
  .71-69ملحم، التأمين التعاوني الإسلامي، ص )54(
  .78ملحم، التأمين التعاوني الإسلامي، ص )55(
  .82ملحم، التأمين التعاوني الإسلامي، ص )56(
، ابن ثنيان، التأمين 42الفنجري، الإسلام والتأمين، ص )57(

ة ، الجمال، التأمين في الشريعة الإسلامي278وأحكامه، ص
  .171والقانون، ص

  . 73-72ملحم، التأمين التعاوني الإسلامي، ص )58(
مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تراحم  )59(

ولم يروه . 431، ص2المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ج
  .البخاري
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مسلم، صحيح مسلم، كتاب الذكر، باب فضل الاجتماع  )60(
  .ولم يروه البخاري.473على تلاوة القرآن، ص

  .75تأمين التعاوني الإسلامي، صملحم، ال )61(
  .76ملحم، التأمين التعاوني الإسلامي، ص )62(
حسان، حسين حامد، حكم الشريعة في عقود التأمين،  )63(

 .133، 40ص
  .164- 163مولوي، نظام التأمين، ص )64(
  .284- 280ابن ثنيان، التأمين وأحكامه، ص )65(
، ملحم، التأمين 284- 280ابن ثنيان، التأمين وأحكامه، ص )66(

  .108-107سلامي، صالتعاوني الإ
ملحم، التأمين الإسلامي وتطبيقاته في شركة التامين  )67(

 .93-91الإسلامية ص
  .109- 108ملحم، التأمين التعاوني،  )68(
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثامنة، العدد الثامن،  )69(

حوادث السير لمحمد : ، بحث بعنوان1994الجزء الثاني، 
فس العنوان وبحث آخر بن. 327-319عطا السيد، ص

  .343- 331لعبد القادر العماري ص
  . 332المصدر السابق نفسه، ص )70(
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثامنة، العدد الثامن،  )71(

  . 343- 342م، ص1994الجزء الثاني 
  . 339المصدر السابق نفسه، ص )72(
 .132،ص27السرخسي، المبسوط،ج )73(
  . 344المصدر السابق نفسه، ص )74(
  . 199، ص2ي الإسلامي، جعودة، التشريع الجنائ )75(
  . 229الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ص )76(
ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب من بني في  )77(

-736، ص1، ج234حقه ما يضر جاره، رقم الحديث 
وقال عنه النووي في شرح متن الأربعين النووية . 737
  ). حديث حسن له طرق يقوى بعضها بعض( 108ص

  . 226الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة، ص )78(
باب من الإيمان /البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان )79(

، مطبوع 49- 48، ص1أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ج
، 67ص1مسلم، صحيح مسلم، ج. مع شرحه فتح الباري

  . 45رقم
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثامنة، العدد الثامن،  )80(

  . 107م، ص1994، 3ج
الدردير، الشرح . 458، ص8ابن نجيم، البحرالرائق، ج )81(

، 4الشربيني، مغني المحتاج، ج. 405، ص2الصغير، ج
  . 97ص

ابن ماجة، سنن ابن ماجة، في كتاب الفرائض، باب ميراث  )82(
ابن حجر، (، والحديث ضعيف 114، ص2العصبة، ج

  ). 80، ص3تلخيص الحبير، ج
   .458، ص8ابن نجيم، البحر الرائق، ج )83(
  . 61، ص6البهوتي، كشاف القناع، ج )84(
  . 35، ص2مسلم، صحيح مسلم،في كتاب القسامة، ج )85(

  . 385- 384ص 2الصاوي، بلغة السالك، ج )86(
  . 83-81، ص4الشربيني، مغني المحتاج، ج )87(
  . 6، ص6البهوتي، كشاف القناع، ج )88(
  . 26، ص5الموصلي، الاختيار، ج )89(
لم .35، ص2مسلم، صحيح مسلم، في كتاب القسامة، ج )90(

 .ده في البخارينج
  . 520، ص9ابن قدامة، المغني، ج )91(
 .101- 100ملحم، التأمين التعاوني،  )92(
  .35-34حمايل، النقابات المهنية الأردنية، ص )93(
 .35-34حمايل، النقابات المهنية الأردنية، ص )94(
، 282ص3النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج )95(

  .5100رقم
 . ا بعدهاوم 44الإسلام والحركة النقابية، ص  ،البنا )96(
البستاني، . 91- 89، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج )97(

ابن فارس، معجم . 1209- 1208،ص2قطر المحيط، ج
  . 373، ص3مقاييس اللغة، ج

  . 223الخولي، الثروة في ظل الإسلام، ص )98(
، والسوابق أي السبق 42أبو يوسف، كتاب الخراج، ص )99(

  إلى الإسلام 
   .وما بعدها436البلاذري، فتوح البلدان، ص )100(
أي سابغة : ، شقيقة سنبلانية327ابن سلام، الأموال، ص )101(

  . الطول
  . 283، ص4ابن حزم، المحلى بالآثار، ج )102(
  . 122-121ابن سلام، أبو عبيد، الأموال، ص )103(
ابن عابدين، . 69-68، ص2الكساني، بدائع الصنائع، ج )104(

، 2رد المحتار في الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج
  . 283ص

  . 921ص  2ام القرآن، جابن العربي، أحك )105(
  . 321، ص2النووي، روضة الطالبين، ج )106(
البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع لموسى بن أحمد  )107(

  . 312، ص2هـ، ج960الحجاوي ت
  . 314- 313، ص2البهوتي، كشاف القناع،ج )108(
  . 121، ص2الشاطبي، الاعتصام، ج )109(
بني أحمد، . 235الخولي، الثروة في ظل الإسلام، ص )110(

ن الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، قانون الضما
  .42ص

-379، ص13المطيعي، تكملة المجموع شرح المهذب، ج )111(
السيد، محمد زكي، نظرية التأمين في الفقه . 381

حسان، بحث حكم الشريعة في عقود . 44الإسلامي، ص
، الاقتصاد الإسلامي في المركز العالمي 518التأمين، ص

  .لأبحاث الاقتصاد
رقا، نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي بتصرف، الز )112(

لاشين، عقد التأمين في الفقه الإسلامي، . 55فيه، ص
  .517أبو زهرة، بحث حول التأمين، ص. 25ص

الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد في الرأي فيما لا ( )113(
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لاشين، عقد التأمين في الفقه . 101ينص فيه، ص
تأمين من وجهة الفقه البلتاجي، عقود ال. 55الإسلامي، ص

الخفيف، التأمين، مجلة . 187-186الإسلامي، ص
 . 88الأزهر، ص

لاشين، عقد التأمين في . 39ص1الشاطبي، الموافقات، ج )114(
  .55الفقه الإسلامي، ص

. 380، ص13المطيعي، تكملة المجموع شرح المهذب، ج )115(
الخفيف، التأمين، مجلة  54-53الزرقا، نظام التأمين، ص

الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته على . 31الأزهر، ص
أبو زهرة، حول التأمين، . 442، ص4المذاهب الأربعة، ج

بلتاجي، عقود . 22، 19، 10مجلة حضارة الإسلام، ص
أبو . 186التأمين من وجهة نظر الفقه الإسلامي، ص
عفر، . 191يحيى، اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة، ص

ار، حكم التأمين في العط. 320ص1الاقتصاد الإسلامي، ج
البغا، فقه المعاوضات، . 44الشريعة الإسلامية، فقرة 

الفرفور، بحث عقود التأمين في الفقه الإسلامي، . 94ص
لاشين، عقد . 600-568مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص
بحث حكم . ، الأزهر54التأمين في الفقه الإسلامي، ص

مؤتمر الشريعة في عقود التأمين، بحوث مختارة من ال
  . 441العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي، ص

منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  )116(
  . 549م، ص1986/ هـ 1407سنة2ج2سنة2جدة، عدد

ابن نجيم، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة،  )117(
  . 123ص

ابن نجيم، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة،  )118(
هو البراء بن عازب بن الحارث ، والبراء 125- 123ص

  . هـ72الأنصاري ت
السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية،  )119(

  . 121ص
  . 10-9ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص )120(
الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم،  )121(

  . 194، 188ص
  . 322ص2الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج )122(
  . 194-188خصائص التشريع الإسلامي، صالدريني،  )123(
  . 100السايس، تاريخ الفقه الإسلامي، ص )124(
الكيلاني، السلطة العامة . 129الشاطبي، الاعتصام، ص )125(

  . 256-252وقيودها في الدولة الإسلامية، ص
، 355، ص16النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ج )126(

البخاري، صحيح البخاري، دار الأرقم، . 6528حديث 
  . 331، ص4م

النووي، . 328، ص4، م8البخاري، صحيح البخاري، ج )127(
، قال 356، 355، ص16صحيح مسلم بشرح النووي، ج

النووي هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين 
بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والتعاطف 

  الملاطفة والتعاون، 

مسلم، صحيح  .10، ص7البخاري، صحيح البخاري، ج )128(
   .2982، رقم 2286ص 4مسلم، ج

. ، وإسناده صحيح354، ص3أبو داوود، كتاب السنن، ج )129(
صححه الألباني وقال حديث صحيح، صحيح سنن أبي 

  . 2553، رقم 568ص2داوود، ج
مسلم، صحيح . 3، ص4البخاري، صحيح البخاري، ج )130(

  .1628، رقم 1250ص3مسلم، ج
، نقلا عن الآثار، 248السباعي، اشتراكية الإسلام، ص )131(

  . 135الحسن الشيباني، ص لمحمد بن
وما ينضجون . 158، ص5البخاري، صحيح البخاري، ج )132(

أي ما يقدرون على الطبخ لصغرهم أو لعدم : كراعا
وجدانهم ما يطبخونه والكراع ما دون الكعب من الشاة ولا 

  . ولم يروه مسلم... لهم زرع زلا غنم ضرع
ابن حزم، .259الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، ص )133(

الغزالي، . 281، ص725، ف4المحلى بالآثار، ج
  . 304- 303ص 1المحصول في علم الأصول، ج

الخفيف، . 55لاشين، عقد التأمين في الفقه الإسلامي، ص )134(
  . هـ1417، هدية المحرم، مجلة الأزهر، 88التأمين، ص

  . ، دار الشرق663أبو عبيد، الأموال، ص )135(
ن في رمضان، مبادئ التأمين دراسة عن واقع التأمي )136(

عيسى، نحو استراتيجية . 125، 106،116الأردن، ص
قانون مؤقت . 21- 18عربية للضمان الاجتماعي، ص

الكفراوي، السياسة المالية في ظل . 2م ص1994نشره 
الإبراهيم، حوافز العمل بين . 86الاقتصاد الإسلامي، ص

  . 73- 70الإسلام والنظريات الوضعية، ص
  .لمادة قت ابن منظور، لسان العرب، )137(
 .3ص4الشربيني، مغني المحتاج، ج )138(
  .121ص1الغزالي، الوجيز في فقه مذهب الشافعي، ج )139(
الدردير، الشرح . 255، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج )140(

، 4الشربيني، مغنى المحتاج، ج. 405، ص2الصغير، ج
   63، ص6البهوتي، كشاف القناع، ج. 95ص

جنين، مسلم، صحيح مسلم، في كتاب القسامة، باب دية ال )141(
  .ولم يروه البخاري.44، ص2ج

  .337ص9ابن قدامة، المغني، ج )142(
  .478ص5الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ج )143(
  .432ص4سحنون، المدونة الكبرى، ج )144(
الدردير، الشرح . 255، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج )145(

، 4الشربيني، مغنى المحتاج، ج. 405، ص2الصغير، ج
   63، ص6، جالبهوتي، كشاف القناع. 95ص

الدردير، الشرح . 388، ص8ابن نجيم، البحر الرائق، ج )146(
، 12، الماوردي، الحاوي الكبير، ج406، ص2الصغير، ج

  . 65، ص6البهوتي، كشاف القناع، ج. 317ص
  . 317، ص12الماوردي، الحاوي الكبير، ج )147(
الدردير، الشرح الكبير مطبوع مع حاشية الدسوقي، طبع  )148(

الشربيني، مغني المحتاج، ، 355، ص4عيسى الحلبي، ج
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، 3البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج. 81، ص4ج
  . 318ص

والحديث فيه . 107، ص8البيهقي، السنن الكبرى، ج )149(
  ). 37، ص4ابن حجر، تلخيص الخبير، ج(انقطاع 

، 173، ص4اني، الهداية شرح بداية المبتدي، جنالمرغي )150(
البهوتي، شرح . 81، ص4الشربيني، مغني المحتاج، ج

  .318، ص3نتهى الرادات، جم
الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها،  )151(

  .122ص
  .254،ص9البابرتي، العناية شرح الهداية، ج )152(
  .321،ص5ابن قدامة، المغني، ج )153(
البغدادي، مجمع الضمانات في مذهب الإمام أبي حنيفة،  )154(

الأنصاري، .288ابن جزئ، القوانين الفقهية، ص. 48ص
ابن . ،434،ص5ى المطالب شرح روض الطالب، جاسن

  .321،ص5قدامة، المغني، ج
أبو داود، السنن، كتاب الديات، باب فيمن تطبب بغير علم،  )155(

ابن ماجة، سنن ابن ماجة،كتاب . 4586،4587حديث 
وحسنه الألباني، صحيح سنن . 2791الطب، حديث رقم 

  .257،ص2ابن ماجة،ج
  .11انونية، صهمج، حوادث السير وآثارها الق )156(
الدسوقي، حاشية . 199ص4المرغناني، الهداية، ج )157(

 . 348-347ص4الدسوقي، ج
  503ص10ابن حزم، المحلى بالآثار، ج )158(
ابن رشد، بداية المجتهد، . 194ص2الشيرازي، المهذب، ج )159(

 .9ص6البهوتي، كشاف القناع، ج. 409،ص2ج
  .4-3المعمارية، ص ةمنصور، المسؤولي )160(
   .5مل، صصخري، أحكام حوادث الع )161(
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The Wise 
 

Ali M. Al-Zoqili and Khaled Bani Ahmad* 

 

ABSTRACT 

 
The importance of statement of fact as old Wise had recently emerged. particularly with the emergence of 
some public and private institutions, which would work out to advocate the criminal in case of unintended 
crime and helping him in payment of parents, and the maintenance of the rights of victims and their family, 
Therefore, this study was to say in the statement of fact and a statement handed some contemporary 
applications.. This study examined the subject of Wise reality and the contemporary applications through 
extrapolation method and the analytical methods, where the researcher to scrutinizing the subject of basic 
reference sources and then made its statement and customized the evidence and discussed to reach the 
weigh up.  
One of the most striking findings of the survey: The fact that Wise intended: to understand what the wise is 
scholars and adjust provisions accordingly, understanding, and knowledge assets by jurists Branch 
provisions Wise. Wise and the word has the meaning of language and legitimately wonder Subsidy and 
subsidy and pays, the payment and that it include the word broad League males and others, and each of the 
play Subsidy a name Wise, and Original League to bear male parents, but could be left with her parents in 
manslaughter to the exigencies of time and different circumstances and conditions, so people inventing 
ubiquitous convenience of the new independent pictures lieu League to shoulder their parents, and one of 
the most prominent images and applications of contemporary proverb: Cooperative Insurance and Social 
Security, and professional syndicates.  

Keywords: The Wise, Man Slaughter. 
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